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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمّد» 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أعاايعل: 

فهذا جزء جمع فيه الحافظ ابن عبدالهادي جملة من اختيارات 
وأقوال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في فنون متنوعة (التفسير”'2, 
العويية' 4 الفته وهر . العالب” د وعيهاة )و الوم كت 
وفتاوى متفرقة . 
أحد أمرين: 
الأول: أن يكون هذا الجزء لبنة لمشروع كان يعزم الحافظ ابن 
عبدالهادي القيام به» وهو جمع اختيارات شيخ الإسلام مرتبة على 
الأبواب» فيكون هذا الجزء مسودة لذلك. 
والثانى: أن يكون دوّن هذه المختارات لاستذكارها وتقريبها. 


والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


.)١77# 1١17# ل٠١‎ 245( وهى:‎ 2)١9( وعدد مسائله:‎ )١( 

فم وعدد مسائله : (8), وهى: (297 2944 31141/11511548 01494 .)١195١‏ 
() بقية المسائل التي لم يسبق ذكرها هي فقهية» وعددها (11). 

(54) انظر: (رقم: 2»)١77‏ ويوجد في أثناء مسائل التفسير بحوث نحوية أيضًا. 


ك 


اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : 


يعد الإمام ابن تيمية من أبرز العلماء المحققين في الفقه» ومع ذلك 
لا يغرف أنه ألق كتابا معتقلا على الأبوات الفقهية > ثما سيب ذلك؟ 


قال الحافظ عمر بن على البزار (المتوفى سنة: 594) فى كتابه 
«الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية»: (ولقد أكثر رضي الله عنه 
التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم» فسألته عن 
وترجيحاته» ليكون عمدة في الإفتاءع» فقال لي ما معناه : الفروع 
أمرها قريب» ومن”'' قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلّدين جاز له 
العمل بقوله مالم يتيقن خطأه. . . الخ)”" ١.ه.‏ 

ولكن وفق الله جل وعلا وله الحمد طلاب الإمام وأهل العلم 
لحفظ تركته الفقهية» وكان ذلك على وجوه: 

١‏ جمع فتاويه المتفرقة» ومن ذلك «الفتاوى المصرية» الشهيرة. 

؟"-ذكر اختياراته في الكتب. كما نراه في كتب ابن القيم 
(ت: )78١‏ وابن مفلح (ت: 957) من تلامذة الشيخ» وفي كتب 
الحافظ ابن رجب (ت: 9246) وغيره من أهل العلم . 

جمع اختياراته في مؤلف مستقل» والمعروف من ذلك أربعة 
أعمال : 
)١(‏ كذا بالأصل» ولعل صوابها: (متى). 
(؟) نبهني على هذا الموضع فضيلة الشيخ/ بكر أبو زيدء جزاه الله خيرًا. 
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)١(‏ جزء الحافظ ابن عبدالهادي (ت: 9/55) هذلكء ولعله أول عمل 
على هذا النحوء وعدد مسائله الفقهية: )17١(‏ مسألة كما سبق. 
ثم الدمشقى» الشهير ب «ايبن اين قيم الجوزية» (مت: /ا5/ا)» وقد 
بأسم : «المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
عن «دار الصفا» بالقاهرة. 
١-مسائل‏ مستغربة لندرة القائل بها. 
١-ما‏ هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة» ولكن الخلاف فيه 
“ما هو خارج عن مذهب أحمدء لكن قال به غيره من الأئمة. 
:-ما اخختاره مما هو مخالف للمشهور فى مذهب أحمد. 
وقال عنه الشيخ/ نكن أبنو زنك لهي رسالة و 

(*) كتاب أبي الحسن علي بن محمّد بن علي البعلي. المعروف 
ب «ابن اللحام» (ت: 807)» وطبع مرات كثيرة» من آخرها سنة 
»)١514(‏ بتحقيق/ أحمد الخليل» باسم: «الأخبار العلمية من 
الاختيارات الفقهية» عن «دار العاصمة» بالرياض. 


وقال ابن المبرد في «الجوهر المنضد»: (ص: 84) في ترجمة 


.)77 «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره»: (ص:‎ )١( 


/ 


اختياراته في كتبه كثيرّاء وغالب ما ذكره أبو الحسن اللحام في 
«اختياراته» فإنه من «الفروع») ا.ه. 


وهو أشهر وأوسع ما كتب في ذلك» لكنه لم يستوعب اختيارات 

الشيخ كما قاله المرداوي في مقدمة «الإنصاف»: .)25١/١(‏ 
(5) «نظم ما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأئمة الأربعة» للشيخ 

سليمان بن سحمان (ت: »)١759‏ وهوفي «ديوانه»: (ص: .)07١‏ 
عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات ابن تيمية واختياراته : 

الناظر فى كتب الحافظ ابن عبدالهادي يلحظ عنايته الكبيرة 
كب كيدت رتكلة ذلك المباية فى جانيين : 

الأول: جمعها ومطالعتها وحصر أسمائهاء ومن قرأ كلامه في 
ذكر مصنفات شيخ الإسلام -في كتابه المفرد في ترجمة الشيخ «العقود 
الدرية»_ ظهر له عنايته الفائقة بكتب الشيخ ١‏ ومعرفته بنسخها 
ومضامينها وعلاقة بعضها ببعض. ووجد كلامه عنها كلام من خبر 
تلك الكتب» وإليك بعض كلامه في ذلك : 

قال فى «العقود الدرية»: (ص: :)5١‏ (كتاب «درء تعارض 
العقل والقل6 في 'أريع 'مجلدات كبارء ,وبعفن الندخ به في أكثر من 
أربع مجلدات» كتاب حافل عظيم المقدار» رد الشيخ فيه على الفلاسفة 
والمتكلمين» وله كتاب في نحو مجلد أجاب فيه عما أورده كمال 
الاين تبن الشريقي '* على هذا الكناب) ايف 


.)41/15( كذا بالأصلء وصوابه: (الشّريسي)» انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير:‎ )١( 
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زاقالة أيضا» “(هل؟ 2)11 (كتانج: (بيان يني الجهمية في 
تأسين بدعهم الكلامية» في ست مجلدات» وبعض النسخ منه في 
أكثر من ذلك: وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير» كشف الشيخ 
فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم» ولو رحل طالب العلم لأجل 
تتفيله إلى الفدين ماأفاعة جاع )انه 

وقال: أنضلةة (قن:1)185 (كنات ارات الاعتراضات المصرية 
على الحموية» في أربع مجلدات» وبعض النسخ منه في أقل» وهو 
كتاب عزيز الفوائد» سهل التناول. 


ومنها كتاب الرد على النصارى» سماه «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح) قي مجلدين» وبعض النسخ 1 في ثلاث 
مجلدات» وبعضها فى أكثرء وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف 
النسخ بهاء وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد» ويشتمل 
على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة» وعلى تفسير 
آي كثير من القرآن». وعلى غير ذلك من المهمات)ا.ه 

وقال أيضًا ‏ بعد انتهائه من سرد جملة كبيرة من مؤلفات الشيخ -: 
(ص: 80): (وسأجتهد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في ضبط ما يمكنني من 
ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها بمصرء 
وما ألفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» وأرتبه ترتيبًا حسنًا 
عي هنذا الترقيت) ابعوة الل اتعالىى وقوقه ومشتيطته) | هم 

وكان رحمه الله - وحق له محتفيًا بكتب شيخه كما تراه في 
أناكن مقترقة من صقان .فقالة قن (الستوى الذرية» 4 لمي 1< 
(ولا أعلم أحدًا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع. 
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ولا صنف نحو ما صنفء. ولا قريبًا من ذلك)1.ه وذكر نحو هذه 
العبارة في كتابه «طبقات علماء الحديث»: )١591٠/4(‏ تحت ترجمة 
الشيخء وقال فيه: (5/ )١١١‏ تحت ترجمة ابن الجوزي-: (لا 
أعلم أحدًا صنف أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الإمام الرباني أبا 
العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني رضي الله عنه)ا. ه 

الثانى: الانتخاب منها والنقل عنهاء وربما كان ذلك في أجزاء 
و دعن فى «رسالة لطيفة» وهذا الجزء ‏ وأكثره فى مصنفاته 
|المكعلقة 1 وو ني تكيش خم الآنء ولكن أذكر يعض الأطكلة 
لم4 قال وتحمه الله فى اتتقيم التشفيق »+ :(ق 183 #/ات) لماادكر أمشالة 
الجد والإخوة: (واعلم أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه 
المسألة مصنمًا جليلاً» فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه» ثم إني 
بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمعت الآثار الواردة في هذه المسألة» 
وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها 
في عدة كراريس» ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في آخر ذلك)ا. ه 

وانظر المسائل: )١987176١(‏ من «تنقيح التحقيق» أيضًا. 

ومما تحسن الإشارة إليه أن الحافظ ابن عبدالهادي ربما نقل 
نضًّا طويلاً من كلام شيخ الإسلام في صفحات» فيأتي بعض الباحثين 
فينظر في وسط ذلك الكلام فيتوهم أنه لابن عبدالهادي» وربما نقلوه 
منسوبًا إليه» وإنما هو مما نقله عن شيخ الإسلام. 

ومن ذلك نصوص كثيرة في «الصارم المنكي» نقلها من كتب 
شيخ الإسلام: (انظر: ص: 4١‏ 205 54 لاك 15١ 2.116 1١‏ 
17 44١-550ء‏ وغيرها). 


بقى أن أشير إلى أن الحافظ ابن عبدالهادي قد ذكر فى كتابه «العقود 
الدو يق ار ين مسألة من اختيارات الشيخ التي خالف نه أل المذاهب 
الأربعة» أو خالف المشهور من أقوالهم (ص: 3005٠0-78‏ , 
توثيق نسبة الجزء : 

جاء على طرة النسخة ما نصه: (جزء يشتمل على فروع» جمع 
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمّد بن عبدالهادي المقدسي 
الحنبلي ‏ رحمة الله عليه » اختيار شيخ الإسلام ‏ رضي الله عنه -)1. ه 

وجاء فى بداية الفصل الثانى من هذا الجزء العبارة التالية: (قال 
شيبكنا الحافظ ابن عبذالهادي :د رخمة الله عليه ..إلخ)1 ع 

ومما يؤكد صحة هذه النسبة: ما سبق ذكره من عناية الحافظ ابن 
عبدالهادي بمؤلفات واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن لماذا لم 
يذكر هذا الجزء في المصادر المترجمة لابن عبدالهادي التي وصلتنا؟ 

الجواب عن هذا من وجوه: 

١‏ أن هذه المصادر لم تستقص جميع مؤلفاته ‏ رحمه الله » فقد 
قال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ‏ بعد أن سرد جملة 
كبيرة من مؤلفات ابن عبدالهادي ‏ (5/ 579): (وله رد على ابن طاهر 
وابن دحية وغيرهماء وتعاليق كثيرة فى الفقه وأصوله. والحديث» 
ومنتخبات في أنواع العلم)!. ه ْ 

وقال ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن عبدالهادي من «تاريخه) 
(/557”"- الجزء الأول فخ المخطوط )ان بعد أن ذكر طائفة من 
كتبه -: ( وله مصنفات أخر كثيرة سردناها في أصل هذا التاريخ في 


.)١١١ 21١8 ,3١8 31" ذكر منها خمس مسائل فى هذا الجزى. وأرقامها: ("ا,‎ )١( 
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نحو ورقتين) ١.ه.‏ 

وعدم استقصاء مؤلفات المترجم هذا هو الغالب على كتب 
التراجم». وإنما يحرص على الاستقصاء من أفرد عَلمًا من الأعلام 
بمصنف مستقل» والحافظ ابن عبدالهادي من المكثرين من التأليف». 
حتى قال ابن المبرد في «الجوهر المنضد»: (ص: 50) تحت ترجمة 
عدار حمق رن الحجه بن عبد الهادق لتقام (أحى عباتي ارم )* 
(له كتاب في أسماء مصنفات أخيه شمس الدين)١.‏ ه. 

١‏ أن هناك أثرًا آخر من آثار ابن عبدالهادي وصلنا ولم تذكره 
مصادر ترجمته» وهو ما طبع باسم: «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة 
ضعيفة»» وقد جاء فى صدرها ما يلى: ( رأيت بخط الحافظ شمس 
الدين محمّد و عن الهادى ب رحيه الله تعالى - في أثناء كلام لهء قال: 

(فصل 

قال شيخنا في أثناء كلامه في الرد على الرافضي. . . إلخ)ا.ه. 

فأفادنا هذا النص فائدتين: أولاهما: اتجاه عناية الحافظ ابن 
عبدالهادي إلى الانتخاب من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وثانيتهما: أن هذا الجزء الذي طبع باسم «رسالة لطيفة» قد كان في 
الأصل في أثناء كلام للحافظ ابن عبدالهادي» فلم لا يكون هذا المنتتخب 
الذي بين أيدينا أصله جزء آخر من ذلك الكلام؟ الله أعلم . 

ليس هناك في هذا الجزء ما يدفع نسبته لابن عبدالهادي» بل 
فى تضاعيفه ما يؤكد أنه لهء فكثيرًا ما يطلق المنتخب لقب «شيخنا» 
ا 

وبكل حال فليس في هذا الجزء ما ينسب لابن عبدالهادي سوى 
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الجمع والانتخاب ونسبة ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ثبت 
بتتبع أكثر نصوصه أنها من كلام شيخ الإسلام واختياراته من خلال 
مصادر أخرىء. وأما النصوص التي لم أقف عليها في مصادر أخرى 
نفس شيخ الإسلام يفوح منها. 
وصف السخة الخطية : 

اعتمدت في إخراج هذا الجزء على نسخة خطية وحيدة» 
محفوظة في «دار الكتب الظاهرية» بدمشق» وقد حصلت على نسخة 
مصورة منها من مصورتها المحفوظة في «قسم المخطوطات بجامعة 
الإمام» بالرياض» تحت الرقم: /١148517(‏ ف). 

وعدد أوراق النسخة: (55)» ولم يكتب عليها تاريخ نسخها ولا 
اسم ناسخهاء كما لم أر فيها ما يدل على أصلها الذي نسخت منهء 
ولا ما يفيد مقابلتها عليه أو على غيره» بل حال النسخة يشهد بأنها 
لم تقابل ولم تصحح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وجاء على طرة النسخة التوقيفة التالية: (وقف أحمد بن يحيى 
النجدي». المحل: مدرسة أبي عمر في الصالحية)ا.هء. وجاء على 
الورقة الأولى ميا ارطائعه حيييه مالك أحمد بن يحيى بن عطوة» 
ولله الحمد والمنة)!. ه 

وهذا يفيد أنها نُسخت قبل القرن العاشر أو في أوائلهء لأن 
الشيخ ابن عطوة توفي سنة (/15)» وهو من علماء نجد المشاهير» 
وترجم له غير واحدء وأوفى من ترجم له: الشيخ عبدالله البسام في 
كتابه الفريد «علماء نجد...24: /١(‏ 555 007). ومما ذكر في 
ترجمته قوله: (وحصّل المترجّم كتبًا كثيرة جداء وعند خروجه [من 
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الشام] إلى نجد وقف الكثير منها على «مدرسة أبي عمر».... وفي 
إحدى سفراتي إلى دمشق زرت المكتبة الظاهرية» ودخلت «خزانة 
المخطوطات». فوجدت الكثير منها من كتب المترجم التي وقفهاء 
ومكتوب عليها هذه العبارة: «وقف أحمد بن يحيى النجدي» المحل : 
مدرسة أبي عمر بالصالحية»)١..ه‏ 


والنسخة خطها مقروءء لكنها ‏ مع الأسف الشديد ‏ غير جيدة» 
فهى مليئة بالتصحيف والتحريف. والسقط والتكرارء وهذا يؤكد ما 

لذا كان مما لا بد منه تتبع ما نقل في الجزء من اختيارات وأقوال 
الشيخ في فتاويه ومصنفاته التي وصلتناء وقد من الله تعالى بالوقوف 
على أكثر ذلك إما نصا أو معنى» وقد عزوت ذلك في الحواشي» 
فإن كان نص الكلام موجودًا في مصدر آخر أكتفي بالإحالة عليه 
وأما إن كان فيه بعض الاختلاف فأصدّر الإحالة بكلمة: (انظر)» فإن 
أهملت العزو فذلك علامة على عدم وقوفي عليه. 

وأما تصحيح الأخطاء التي في النسخة فله حالان: 

الأول: ما كان فى النصوص التى وقفت عليها فى مصادر أخرى» 
اأصعكها هيا وات على ذلك تن الحاشتي 7 

والثاني : ما كان فيما لم أقف عليه في مصدر آخرء فإن كان 
تضحيفًا أثبت ما أرئ أنه الصواب بين معقوفتين» وأنبه فى الحاشية 
على الذي بالأصلء وأما إذا ظهر لي أن في الكلام سقطّاء فأجتهد 
فى استدراك الساقط. وأضعه بين معقوفتين» ولكثرة ذلك تركت التنبيه 
عليه في الحاشية اكتفاءً بهذا التنويه» فكل ما كان بين معقوفتين ولم 


1١: 


أعلق عليه فهو مما اجتهدت فى استدراكه» والله الموفق للصواب. 
اسم الحزء : 

ليس هناك اسم واضح لهذا الجزءء والذي يبدو أن الحافظ ابن عبدالهادي 
لم يسمه» وجميع الأسماء التي أطلقت عليه هي من تصرف الناسخ والملاك» 
وهى لا تعبر عن مضمونه» ومن تلك الأسماء التى أطلقت عليه: 
«فهرس مخطوطات جامعة الإمام»» وهذا فضلاً عن كونه لا يعبر عن 

" ومنها: (فتاوى محمد بن عبد الهادي المقدسي) وهذا هو 
الاسم الذي ورد في «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية_ 

ومنها: (جزء يشتمل على فروع» جمع الشيخ الإمام العلامة 
اختيار شيخ الإسلام رضي الله عنه)» وهو العنوان المثبت على طرة 
الجزءء وهذا وإن كان أقرب الأسماء إلى مضمون الجزء إلا أنه لا يفى 
بالغرض . 

لذا اجتهدت في اختيار اسم أرجو أن يكون مناسبًا لمضمون 
الجزءء وهو: «المنتخب من أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»» 
واستفدت فى ذلك من كلمة الحافظ ابن رجب السالفة: (وله... 
منتخبات في أنواع العلم)ا. ه 

ثم بعد ذلك أشار علي عدد من الإخوة بتعديل الاسم لطوله؛ كما أشار 


١6 


فضيلة الشيخ/ بكر أبوزيد» بتسميته «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»» وهو 
مقارب لماجاء على النسخة الخطية» فكانت تسميته بذلك» والله الموفق. 


وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالشكر للإخوة الأفاضل الذين 
تفضلوا بقراءة الجزء قبل طبعه» والذين أفدت من ملحوظاتهم» فجزاهم 
الله خخيرًا. 


وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل » وأن به ولوالدى 
عز ينع 2 : 
ولمشايخي و للمسلمن: 6 والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 


وكتب 
22 


الرياض 


)١(‏ ثم أعدت النظر فيه في شهر ذي القعدة» من سنة 2١5717‏ وكان قد صدر في 
هذه الفترة مجموع يعنوان «المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى ابن 
تيمية»» جمع وتحقيق: الشيخ/ هشام بن إسماعيل الصيني» ومجموع آخر 
بعنوان «جامع المسائل» جمع وتحقيق: الشيخ/ محمد عزير شمس» وقد حوى 
هلذان المجموعان كتبًا وفتاوى لشيخ الإسلام تنشر لأول مرة» فأعدت النظر في 
المواضع التي كنت لم أقف عليهاء فوجدت عدة مواضع منها مذكورة في 
هلذين المجموعين» فأثبت العزو إليهماء والحمد لله على توفيقه. 
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ورلئرا بدالاب 


| ج برلل [! 

م م ودللسلء مده م 0 

ماس اسع يي رد يلراه اتيت 
ظ 0 ب ص انر مرا ب 3 
7 ظ ا . 


5 7 
ب 


الورقة التي كتب عليها العنوان 


نموذج من النسخ الخطية: صورة من 


000 
' دمر هركا ناكا ل 0 
٠‏ يراد وكرلل/ تسرد زا نر لوط ْ: 

و[الشاورط وا نعود الات 
: 0 | اوقطرئيا رإوداؤرال] كت 

بيع اشمته ديلا ا 0 

ار وورن ٠.‏ _ ارارم اجات 3 
٠‏ لياه 0 
: 5 000 و وُروكدرلللفت : 
يرا و04 1 

0 / 
٠ 00 داعم‎ 1 
0 1 ا‎ : ١ ٠ 2 0 


1 
00 


نموذج من النسخ الخطية: صورة من الورقة الأولى للجزء 


18 


/ 


0 


عطاءات العلم 


00 02 ا ا 3 
ارسي خ الإمنلامان نميّه وَمَاَمَهَامِنَ كال 


يمرم 
محررهوه زر بمعصا_كانرا_7 
كأينف 
ةم 2 4ه 5م سي 52204 65 7 
الحَافِظَِيَ عبد أَشْدِع ين أْحْمَدِبْن عبد أطادِيٌ المفرسيٌ 
ات (722) 
عَم سو 


امي رادار 


0 


2 سر 


5 01 21 #1 له و 
سما اققل اسح 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمّد» وآله 
وصححبه وسلم . 
فصل 
١‏ ذهب شيخنا ‏ رحمه الله - إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران» 
وكذلك التفضود» ولا يفطر عتده الفاصد :ولا المشروط ولا الشارط 7" . 


وذهب الوح 0 من احتقن » 0 اكتحل . أو قطر في إحليله. أو 
داوى المأمومة أو الجائفة بما يصل إلى جوفه. أو ابتلع ما لا يغذي 
- كالحصاة -» لا يفطر”"' . 


د وذهه إل أنمه أكل يطلة ليلا فنان تيا قل قضاء عليه : 
اعيدمم !ا من ال عد - 


5 - وذهب إلى أن من رأ هلال رمضان وحده لا يصوم. وكذلك من 


رأى هلال شوال وحده لا يفطر. لا سرًا ولا ا 


.)١5١( «الفتاوى»: (56؟/ 557- 508). وانظر: «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: (6؟/ #"”ا"”_ 2575 /5١‏ 0758). وانظر: «الاختيارات» للبعلى: 
(150). ْ 

(9) «الفتاوى»: /5١(‏ ١/اه‏ 7/ا0)» «العقود الدرية»: (ص: 778). «الاختيارات» 
للبعلى: »)١51(‏ وانظر: «الفتاوى»: (506؟/ 5١07-5١5؟).‏ 

05( «الفتاوى»: (5/155١١-5١1غ2‏ 2505)» وانظر: «الاختيارات» للبعلي: .)١98(‏ 


؟١‎ 


5 وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا عم الهلال» 
وضعّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرّاء ومال إلى أنَّ 
الصوم مندوب أو دا 


وذكر فى بعض مؤلّماته أن القول بوجوب الصوم ل وله لا 


1 قال [2“0]...1: (ليس لولي الصبي”" إلباسه الحرير في [أظهر]!*) 
قولي العلماء)”*) 


لديوفهتا إلى أن ذوات الآسياف - كمحة المسحد:: والركشية شين 
الوضوء»؛ وغير ذلك تفعل فى أوقات النهى”' . 


4 وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب» كالجدّة والابن 
5 023020 
وغيرهما ٠.‏ 


09 


قوطي إلى" أن العيعة والجماعة لابن ركان الى ار 


)١(‏ «الفتاوى»: (56/ 948 ١55 2٠٠١‏ 0١١).ء‏ «الاختيارات» للبرهان ابن ابن 
القيم (رقم: 8 «الاختيارات» للبعلي: .)١69(‏ 

(؟) أقحمت هنا كلمة: (وذهب) فحلفتها. 

(9) كذا بالأصل» وفي «الفتاوى»: (اليتيم) . 

(:) سقطت من الأصل» فاستدركت من «الفتاوى». 

(5) «الفتاوى»: (0”/ »26١‏ وانظر: «الاختيارات»: .)١١8(‏ 

(5) «الفتاوى»: (589/ ,)558١ .50١4 .ء”5٠١ .1١44 ١91١‏ «الاختيارات» للبعلى: 
(000). ْ 

(0) «الفتاوى»: (57/ 41١‏ 47)., وانظر: «الاختيارات» للبعلى: .)١108 1١65(‏ 

(8) «الفتاوى»: (5#8// ”75ل مه 5هكل علال ”)ل الل «الاختيارات») 


.)٠١5( للبعلي:‎ 


:35 


03 


٠‏ وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطنًا لا قضاء 
دك 


١‏ وذهب إلى أنَّ الحجّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ‏ لا 
الجماع ولا غيره ‏ إذا كان ناسيًا أو مخطنّاء [و] لا يضمن إلا الصيد”" . 


ل (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضيء. 
فأتمّ به آخرون جاز ذلك [في]””'' أظهر القولين)””' . 
اد ذهب إلى أن الماء المفكن بالظاهرات+ 'لاسلب: الطهورية + يل 


5 5 3 2520 
يجوز الوضوء به ما دام يسمّى ماء : 


14 دهت إلى أن الماء والمائغات لا تنجسن إلا بلعث 20 


6 وذهب إلى 9 بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهث. وذكر أن القول 
تتحاضة ذلك قرول مدق 4 اسلف له امن الما , 


5 وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس 


.)5378 «الفتاوى»: (50/ 755اك‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: (50/ 7575 377). 

(9) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب). 

(4) في الأصل: (من). 

)2 انظر: «الفتاوى»: (7”17/ /ا76). 

(5) «الفتاوى»: 757/51١(‏ 27860 7731). «العقود الدرية»: (ص: 779). «الاختيارات» 
للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 274 «الاختيارات» للبعلي: (8). 

0) «الفتاوى»: "٠ /7١(‏ 77). «العقود الدرية»: (ص: 89*”). «الاختيارات» 
للبرهان ابن ابن القيم : (رقم : )5٠‏ «الاختيارات» للبعلي : .)1١-(‏ 

(8) «الفتاوى»: (١5؟/‏ 617 «الاختيارات» للبعلي: (17). 


ارا 


2.00 < َ 4 : : 1 

أو الريح ونحو ذلك» وأنه يصلى عليهاء ويتيمم بها : 

1١١7‏ وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال”'". 
#ادوذهيع :إن أن التجاسات“' تطير بالانتالة" ”. 


9 وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهة]”*' إذا لم يظهر [به]” أثر 


التخاتة: فإن [فيق]7"" أن التجامتة فيه عفى عن يشير 


إف34 


٠‏ وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب ‏ بل 
سائر السباع ‏ لا يطهر بالدباغ)”” . 


وقال في موضع آخر: (السنة تدلٌ على أنَّ الدباغ كالذكاة)”" . 


١‏ وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليّ مال عظيد؛ أو: خطيث. 
أت كبير”» أو جليل ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى 
عرف المتكلمء فما كان يسمّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامهء 


00 
00 
إفرة 


20 
)2 
فت 
072 
00 
050 


«الفتاوى»: /7١(‏ 587). «الاختيارات» للبعلى: .)5١(‏ 

انظر: «الفتاوى»: /9١(‏ 00). «الاختيارات» للبعلى: (8*). 

«الفتاوى»: /5١(‏ ١لال‏ 9١5ل‏ 4لاغة 24١‏ «الاختيارات» للبرهان ابن ابن 
القيم: (رقم: 4 وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (59). 

في الأصل : (طاهرا). 

0 الأصل : (منه)» والمثبت من المصدر. 

في الأصل : (تعين)»:والمقبت من العضدن: 

.)5"” 25١ 5٠( «الاختيارات» للبعلى:‎ ,.)587 /7١( «الفتاوى»:‎ 

(منهاج السنة النبوية»: (/ 5758). 

«الفتاوى»: /7١(‏ 42018 وانظر: «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 
89 «الاختيارات» للبعلي: (؟5). 


3 


على أقل ا 
"١‏ وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته, ثم قال : (والقول 
الراجح طهارة التعون كليا - كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف 
الريق) . 

قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان» 
فل" شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء. 5 حنيفة 
ومالك وحم فى إحدى الروايتين )7 
وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله . 
5 1 وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهدٌ حلالٌ» وحكاه 

. (ه2)6 

3-6 وذهب إلى أن حيبق التحوسن كاه وإلى ا ليق 0 الميتة 
ول 


5 وذكر [أنّ] أكثر العلماء يجوزون التوضوؤ [بسؤر]”* البغل والخمان» 


)01 امنهاج السنة النبوية»: (5/ *ا4- 85). 

(6) في الأصل: (أبو)» والمثبت من «الفتاوى». 

زفرة «الفتاوى» : /5١(‏ لاكلك» وانظر: «الاختيارات»: (38). 

(5:) «الفتاوى»: /5١(‏ ١57)ء‏ وانظر: «الاختيارات» لليعلى: (55). 

(5) «الفتاوى»: »)23١١ 95 /5١(‏ وانظر: «الاختيارات» : (89). 

(1) في «القاموس»: -١7(‏ نفح): (الإنفحة _بكسر الهمزة» وقد تشدد الحاء» 
وقد تكسر الفاء -...: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع» أصفرء فيعصر 
فى صوفة فيغلظ كالجبن) ا.ه. 

69 «الفتاوى» : ١7 /5١(‏ غ0066). 

(4) بياض بالأصل واستدرك من المصدر. 


>30 


200 5 5 

ولم يصرّح باختياره فيه" 

لالان وحمي الن أن الكابدات قدو لحف المادمه المافالت» 
0 2 0-6 سن 


وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: (وإذا كان كذلك فالراجح في 
هذه المسألة أنَّ النجاسة متى زالت بأ وجه كان زال حكمهاء لكن 
لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة؛ 
لما في ذلك من إفساد الأمؤال) 50‏ . 


#انوذعي إلى اذحين سل وا عله صاب جامد أو انا لذ إغادة 
عليه ثم 1 الدليل, وقال:-(وليهة| كان أقرى الأفوال: أذ بم “فيلة لد 
ناسيًا أو مخطبًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يُبطِلٌ العبادة» 
كالكلام ناسيّاوالأكل)”” . 


م 


4 وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض» فإ فإنّه 
حدق 
يطهر © . 


وذهب إلى أنَّ الصلاة بالتيمُم خارج الحمَّام أولى من الصلاة بعد 
الاغتسال في الحمّام». فإنّه قال في أثناء كلامه: (وأمًا إن كانت المرأة 
أو الرجل يمكنه الذهاب» لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حنّى يفوت 
الرنده إِمََا لكونه مقهوراء مثل : الغلام الذي لا له سيّده يخرج 
0 يصلّي» ؛ ومثل: المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج 


55١ /؟١( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: /5١(‏ 575 578)» «الاختيارات» للبعلى: (79). 

(") «الفتاوى»: (١5؟/‏ /الا5- 578)». «الاختيارات» للبعلى : (55). 

(4) «الاختيارات» للبعلي: (99)» وانظر: «الفتاوى»: (١1؟/‏ 40/4 4108. 480). 
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حوسي 0 0 0 الأمور ا ما 7 
20 الزفك» ونا أن يصنُوا بلنيم خارج الحقام؛ هذه 
الأقوال يفتي طائفةٌ» ولكنّ الأظهر 0 يصلون 0 خارع م 


الحمّام في الوقت: ال 0-0 ات 
الصلاة» فالصلاة ة في الحمّام خيرٌ من تفويت الصلاة) . 


ال (وأمًا إن كان [يعلم أنّه]ا" إذا ذهب إلى الحمّام لم يمكنه 
الخروج د 0 0 1 210101 - هذه المسألة. ار 
اليم ومن ا ا 03 


إعادة عليه . 1 


الوقت كما ا أمر 5058 0 ناد زعادة كانه هرا كان العلا 


تادر أن سا7 . 


.)95( «الاختيارات» للبعلي:‎ »)5407 /5١( «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) بياض فى الأصل» واستدرك من «الفتاوى».‎ 

(9) بياض كّ الأصل» وفى «الفتاوى»: (فقد تقدمت). 

0 /١ «الفتاوى»:‎ 2): 

(5) فى الأصل: (الأماكن)» والتصويب من «الفتاوى». 

(3) «الفتاوى»: /5١(‏ 448)» «الاختيارات» للبعلي: (985). 


لا 


١ 


الاتدردهت إن اموه قلذة عن علن لف إنام يترا« ل(قيق المدفوب 
عليهم ولا الظالين) بالظاء. فإنّه حكى الخلاف في ذلك» وقال: 
(الوجه الثاني: تصحٌء وهذا أقرب. لأنَّ الحرفين في السمع شي*ة 
واحدٌ)» ثم ذكر تمام الدليل”''. 

وذهب[إلى] أنَّ المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها 
حكن “تفتسل :إن كانت :قادرة “على الاغتسال» :وإلا تنكمت .وذكر 
الدليل [ثم] قال: (وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: 8 فَإِدًا 
عه > (ابر::. 0018 اأى: خسان فروجهن» لولبش بشيءا لأته. قد 
قال: «وَإن كحم جتْبا كَأَظْهّرُواً 4 (المائدة: :] فالتطهر في كتاب الله 
هو: الاغتسال). 


مه 


قال: وأمًا قوله: ##إنَ لَه يحب التَوَّبِينَ وَيحبٌ المتطهريت 72 
[البقرة: ؟؟1] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضىء والمستنجى» لكن 
التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة» والمراد به 
الاغشهال)7 1 


52200 
اه 


4 وذهب إلى أنَّ عادم الماء إذا لم يجد ترا وصعداء و1 وتيمم به 
يصلي ولا يعيد» قال: ( وحمل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف)””*'. 


.)"ه٠0‎ /5( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: /75١(‏ 0-7575 2)5773 «الاختيارات» للبعلي : (40:). 

(*) فى الأصل: (رمادًا). 

040 الله «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 1/0). «الاختيارات» للبعلي: 
وري 667 ة «الفروع» لابن مفلح : .)577/1١(‏ 


5384 


السبيلين - كالفصاد والحجامة والقيء -» بل يستحب الوضوء من ذلك”''. 
”3 وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميّت» ولا امن مسنّ الذكر» 
ولا القهقهة فى الصلاة» بل [يستحب 2" . 

لا" وأمًا مسنٌ النساء فإن كان لغير شهوة فإنّه لا يجب منه الوضوء 
1 00 

م" وكذلك من يفكر فتخحرك جا كتهت أو قال : و0 فانتشر» 
يستتحب له الوضوء ؛ ومن مسنّ الأمرد أ غيره فانتشر» يستحب له 
أكل سا مقع ال 

٠.‏ 5 ا | . 5 يك. كه . | زف 

في موضع إلى وجوب الوضوء منه» ومرّة توقف في الوجوب © . 


)١(‏ «الفتاوى»: /5١(‏ ”اك 5*5لل ه5/ لل“ هد“خ“/ 8ه”"). «الاختيارات» 


للبعلي: (58). 
(6) فى الأصل : «تستحب)ء وانظر: «الفتاوى»: /5٠١(‏ 755ه-لا5اه. /5١‏ ”2557 
25:١‏ 55175). 


(9) في الأصل هنا: (ولم يجب). ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن «ولكن 

يستحب» بدليل ما عطف عليها بعد ذلك» وإما أن هناك سقطاء والله أعلم. 
وانظر: «الفتاوى»): /5١(‏ 55ه_لالاه. /”5١‏ 7737 55175). (الاختيارات» 

للبرهان اين ابن القيم : (رقم: )8١‏ «الاختيارات» للبعلي : (58؟). 

(4) كذا بالأصلء ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ» وفي «الفتاوى»: (فتحركت 
شهوته) حسبء والله أعلم . 

(5) «الفتاوى»: (6؟/ 578).» وانظر : «الاختيارات» لليعلى: (58). 

(5) «الفتاوى»: (١؟/ -٠١‏ 5ك 7559١‏ مكك/ل «الاختيارات» للبعلي : (3). 


53383 


وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إِنّهها على خلاف 
القياس: (وأمًا لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ» ولكنّ 
تفريق النبي كَل بينه وبين لحم الغنم ‏ مع أنَّ ذاك مسّته النار والوضوء 
منه مستحبٌ - دليل على الاختصاض» وما فوق الاستحبات إلا الإيجاب» 
وقد يقال» الوعيوه انه ا 


4 قال: ( وأمًا الوضوء من الحدث الدائم لكلّ صلاة ففيه أحاديث 
: وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة لو , 


١‏ وذهب إلى أنَّ الخفف إذا كان فوقه”" خرقٌ يسيرٌ يجوز المسح 
ع 40) 


47 وذهب إلى أنه لا يتيمّم للنجاسة [التي] على البدن”" . 


4 وذهب إلى أنَّ صلاة المأموم قُدَام الإمام تصخّ مع العذر دون 
غيره» مثل: إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا 
قُدَام الإماء”'" . 


45 وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة» [وقال: (القول بجواز 


)١(‏ «الفتاوى»: (58/ 075)» وليس فيها قوله: (وقد يقال: الوضوء منه أوكد). 

(؟) «الفتاوى»: /5١(‏ 077) باختصار. 

(9) كذا بالأصل. وفي «الفتاوى»: (فيه)» وقال شيخنا عبدالله بن عقيل: (لعل 
الصواب: 'حَرْقُه») ١.ه.‏ فيكون ما بعدها (خرقًا يسيرًا) والله أعلم. 

دع «الفتاوى) : (١؟/‏ )ل «الاختيارات») للبرهان ابن ابن القيم : (رقم: 1 
وانظر : «الاختيارات» للبعلى: (55). 

(0) «الاختيارات» للبعلى: (70). 

(5) «الفتاوى»: (7”7/ 505)» «الاختيارات» للبعلى: .)١١8(‏ 


00 


الشتافاة: :واليد ازعة”" قوكن عضهوت النتلت هر السوحانة: والتابعين 
وغيرهم»؛ وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى ولأبي] يوسف 
ومحمّدء وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه 
واتحكدين إسيحاف 3 371 رو انيه را كان المنذر والخطابي 
وغيرهم»؛ رضي الله عنهم . 


بك الضيؤائ أن النوازعة أخر من الإجارة بثمن مسمّى» لأنّها 
أقونت. إلى العدل وأبهد ع بالخ 

وقال أيضا: (فَأمَا المزارعة فجائزة بلا ريب» سواء كان التدومة 
المالك أو العامل أو منهماء وسواءً كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو 
غير ذلك». وهذا أصحٌ الأقوال في هذه المسألة. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس. مثل: أن يدفع دابته أو سفينته 
إلى من يكتسب عليها والربح بينهماء أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى 
من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما)”* . 


وقال في موضع آخر: ( من أعطى النظر حقّه علم أن المزارعة 
فإنَّ المستأجر إِنّما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرضء» فإذا 


. زيادة استدركتها من «القاري؟‎ )١( 

(؟) أقحم في الأصل واو عطف» فحذفتها. 

(”) «الفتاوى»: (505/ ,.)5١‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلى: .)5١8(‏ 

(5) «الفتاوى»: (05”/ ”5)؛ وانظر: «الاختيارات» رهاق ابن ابن القيم: ( 
/91). 

للع في «الفتاوى»: (عن). 


7١ 


وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل 
كان فى [هذ1(") حصول أحد المتعاوضين على مقصوده [دون]2)9 
الخو وأمًا المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه» وإن لم يحصل 
شىء اشتركا فى الحرمان» فلا يختصنٌ أحدهما بحصول مقصوده دون 
الخو هذا 2 إلى العدل. وأبعد عن الظلم من الإجارة» والأصل 
في العقود جميعها : هو العدلء فإنّهِ به بعث الله الرسل ونرّل الكتب)”” . 
قال '(وآما المضارية والمنافاة والمزازعة فليس كبها شن هن 
الميسرء بل هن من أقوم العدل» فهذا مما يبيّن لك أنَّ المزارعة التي 
يكون فيها البذر من العامل أحقٌّ بالجواز من المزارعة التى يكون فيها 
من رب الأرض» ولهذا كان أصحاب النبي ككل ناعون على هذا 
الوجهء وكذلك عامل النبي كَةِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
مر وزدع على أن يعملوها”؟' من أموالهم)* . 
5 وقال فى أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة: (ولهذا 
كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل» 
ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يُعطى مثله من الربح ‏ إمّا نصفه 
وإمّا ثلئه وإمّا ثلثاه » فأمًا أن يعطى شيئًا مقدرا مضمونًا في ذمة 
المالك كما يُعطى في الإجارة والجعالة» فهذا غلطٌ ممّن قاله)' . 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى». 

() زيادة استدركت من «الفتاوى». 

.)0١١ 09ه-‎ /5١( «الفتاوى»:‎ )9( 

(4) كذا بالأصلء وفى «الفتاوى»: (يعمروها»)» وما بالأصل هو الموافق للفظ الحديث. 
(5) «الفتاوى»: )0/ ١١اه).‏ 

(5) «الفتاوى»: /5٠١(‏ 2094)., «الاختيارات» للبعلي: .)52١(‏ 


ردن 


45 وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [ممًا] يظهر 
ورقه - كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك -» 
وصحّح الجوازء فإنّه قال: (والثاني: أنَّ بيع ذلك جائرٌء كما يقوله 
من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم» وهو قول في مذهب أحمد 
وغيره» وهذا القول هو الصواب لوجوه... - ثم ذكرهاء وقال: - 
وممًا يشبه ذلك بيع المقائي وصحته ‏ كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء 
وغير ذلك -» فمن أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما من يقول: لا 
مجر بنينها لذ لقطة القطة] ا +وكفر اوه العامة ع أممتاب سالك 
وأحمد وغيرهم يجوز بيعها مطلقًا على الوجه المعتاد» وهذا هو الصواب)”"'. 


4- وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجرء كان صلاحًا لباقيها باتفاق 
العلماء» ويكون صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر 
قولي العلماء.ء وقول جمهورهم: بل يكون صلاحًا لجميع ثمرة 
البستان التي جرت العادة بأن يباع جملةً في أحد قولي العلماء)”" . 


وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن» فإذا اشترى ثمرًا قد بدا 
صلاحه فأصابته جائحةٌ أتلفته قبل كماله» فإنّه يكون من ضمان البائع” " . 


9 وذهب إلى أنَّ المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ. لأنّه 
قبضها القبض المبيح للتصرف» وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان» 
كقبض العين المؤجّرة» فإنّه إذا قبضها [جاز]'*' له التصرف في المنافع» 


.)١91١( «الفتاوى»: (59/ /5481- 584).» وانظر: «الاختيارات» لليبعلى:‎ )١( 
1 .)١191١( «الفتاوى»: (9؟/ 5894).» «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 

(”) «الفتاوى؛»: /5١(‏ 558 /الا71). الاختيارات» للبعلي: (؟9١1).‏ 

2 في الأصل : (صار). والمثبت من «الفتاوى». 


رذن 


وك كاتف إذا قلقت تكوان: مر مان الو 0 


٠‏ قال في الإجارة: ( لكن تنازع الفقهاء: هل له أن يؤجّرها بأكثر 
مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوالٍ» هي ثلاث رواياتٍ عن أحمد: 
قيل يجوزء كقول الشافعي؛ وقيل: لا يجوزء كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ 
أو لين لور يشش :10 المنام لم يفتحدها ٠‏ وليل + رذ أخيدت 
قا عدار كان وذ 55 : 


قال : (والأوّل أصح لأنها تفتهولة عليه بالقبض» بمعئنى [أنّه ] 
إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه. لا من ضمان المؤجّر)”" . 
6١‏ وذهب إلى أن من استاجر ره فزرعهاء ثم تلف الزرع بفأره" 
أو ريح أو برد ونحو ذلك» أنَّه يكون من ضمان اللو 
1 وذهب إلى أنَّ الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على التكاح» 
كان أن مناط الأجان هو ال 


0 وذهب إلى أنَّ الأب له أن يطلّق على ابنه الصغير والمجنون» إذا 
رأى ال 


.)1١41ا/( وانظر: «الاختيازات»:‎ 235596 /”"٠( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: »)5517-755٠0 /”"٠(‏ وانظر : «الاختيارات» للبعلى: »)5١57(‏ والزيادة 
من مطبوعة «الفتاوى». ١‏ 

إفرة كذا بالأصل» وفي «الفتاوى»: (نار) وما في الأصل موافق لما في الفروع (448/4). 

(:) «الفتاوى»: (0"/ 551١‏ ؟557). 

(5) «الفتاوى»: (71/75- 77). «الاختيارات» للبعلي: (510) وفي الأصل: 
(الصغير)» والمثبت من «الفتاوى»). 

() انظر: «الفتاوى»: (”"7/ 575)» «الاختيارات» للبعلي: (75757) . 
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5 وإلى أنه يخالع عن ابنته» إذا رأى المصلحة له(" . 
هه قال: (وأبلغ من ذلك أنه إذا طلّقها قبل الدخولء» فللأب أن 
يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة التكاح» كما 
هو قول مالك وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه -» والقرآن يدل على 
ضَكة هذا "القول)7 + 
5 وذهب إلى أنَّ كلَّ مطلقةٍ لها متعدّء قال: (كما دل عليه ظاهر 
القرآن 7 
1ه وقال في أثناء كلامه: (وأمًا إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه 
فضةً وبنصفه فلوسًا؛ أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة 
أنصااء أو دراهم خفافًا؛ فإنّه يجوزء سواءً كانت مغشوشة أو 
خالصة؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك» ويجعله من باب «مُذَّ عجوة), 
لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاس. ١‏ 
وأصل مسألة وله شفرية: ابيع هالا ريون ضيه ومعهما أو 
مع أحدهما من غير جنسه”*'؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: المنع مطلقًاء [كما] هو قول الشافعيٌ ورواية عن أحمد. 
والثاني: الجواز مطلقًاء كقول أبي حنيفة ويذكر روايةً عن أحمد. 
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو 
لا يكون» وهذا مذهب مالكِ وأحمد في المشهور عنهء فإذا باع تمرًا 


.)5501( انظر: «الفتاوى»: (؟5"/ 55)., «الاختيارات» للبعلى:‎ )١( 
ْ .)00 /89( «الفتاوى»:‎ )( 

(") «الفتاوى»: (55/ 77). «الاختيارات» للبعلي: .)94١(‏ 

(:) كذا بالأصل» وفي «الفتاوى»: (جنسهما). 


0 


في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى» أو شاة [فيها لبنٌّ» بشاة ليس]7") 
فيها لبنٌ أو بلبن ونحو ذلك» فإنّه يجوز عندهماء بخلاف ما إذا باع 
ألف درهم بخمس مائة درهم في منديلٍ» 00 

8 قال: (وأمًا بيع الفضة بالفلوس النافقة» فهل يشترط فيه الحلول 
والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان 
عه احية: 


أحدهما : لابدٌ مخ الخلول والتقابض» فإنٌّ هذا من جسن الصرف» 
فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان» فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا. 
والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض» فإنَّ ذلك معتبد في جنس الذهب 
والفضة. سواء كان ثمئًا أو كان مصوغاء بخلاف الفلوس؛ ولأنَ 
1 اء : 5 0000 2 قرف 
الفلوس هن في الأصل من باب العروض» والثمنية عارضة لها) © . 
قال: (وأمًا إذا كان لرجل عند غيره حقٌّ من عين أو دين» فهل 
يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثباتٍ» 
مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجهاء واستحقاق الوالد أن ينفق 
على ولده» واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به» فهنا له أن 
يأخذ بدون إذن من عليه الحقٌّ بلا ريب. . . - ثم ذكر حديث هند -. 


)١(‏ زيادة من الفتاوى»). 

(؟) «الفتاوى»: (59”/ /551- 508).» وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (189). 

() «الفتاوى»: (59/ 2)5094 وانظر: «الاختيارات»: )١189(‏ وتعليق فضيلة الشيخ 
العلامة محمّد بن عثيمين عليهاء مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم 
صفحة الإحالة التي ذكرها فضيلته» وصوابه: (9؟/ 4194). 
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الثانى: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراء فهذا فيه قولان: أحدهما: 
ين 40 | الغ دوهن علقي الف نوا قد ولاق له اناا عد 
وهو مذهب الشافعيٌّ» و[أمًا]"'' أبو حنيفة فيسوغ الأعن من جين 
الحقّ). ومال الشيخ إلى عدم الجواز”" . 
قال: (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين» 
ففي ذلك وجهان, والأظهر جواز ذلك . 


وأمّا إن كانوا فقراءء وهو عاجرٌ عن نفقتهم. فالأقوى جواز دفعها 
إليهم في هذه الحال؛. لأنَّ المقتضي [موجودٌء والمانع مفقودٌء فوجب 
العمل بالمقتضي]”" السالم عن المعارض المقاوم)”* . 
"١‏ وقال فى أثناء كلامه فى مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما 
ذل ترط كا أذ الع ع ما عدُوه بيعّاء والإجازة بينهم ما 
عدُوها إجازة» وكذلك النكاح [بينهم ما عدّوه نكاحًاء فإنَّ الله ذكر 
البيع والنكاح]””' في كتابه ولم يذكر”"" لذلك حدٌّ في الشرعء ولا له 
حدٌ في اللغة» والأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع ‏ كالصلاة والزكاة 
والصيام والحجّ#. ؤتارة باللعةات كالشمسن والقمر والبى والبكرت»: وثارة 
بالعرف - كالقبض والتصرف”""'. وكذلك العقود: كالبيع والإجارة 


)١(‏ زيادة من «الفتاوى». 

(؟) «الفتاوى»: /”٠(‏ ١لا‏ 32/0”). «الاختيارات» للبعلى: 65٠05(‏ ”650). 
(9) زيادة من «الفتاوى». 1 

(5) «الفتاوى»: (50/ »25٠‏ «الاختيارات» للبعلى: .)١55(‏ 

(6) زيادة استدركت من «الفتاوى». ١‏ 

(5) «الفتاوى»: (لم يرد). 

0 في «الفتاوى»: (التفرق»» قال شيخنا عبدالثه بن عقيل: وهي أولى. 


وذنا 


والنكاح والهبة وغير ذلك -» فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدواء 
فهذا [شرط](' عند أهل العرف. والله أعلم)”" . 


5 وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة 
ا[زالخيحة حاء 7 


1-7 ا 1" لمعه راجح شر إدبيدن المدضن 
بخير منه» ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد 
منه وبيع الأول فهذا ونجوه جائر عند احمد وغيوة هن العلماة)7 : 


قال: (وأمًا إبدال العرصة''' بعرصة أخرى. فهذا نصّ أحمد 
وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله يِه حيث فعل ذلك 
عمرء واشتهرت القضية» ولم تنكر) . 


للمصلحة. والله اعلي ا 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى». 

(؟) «الفتاوى»: (59/ 5517 558).» «الاختيارات» للبعلى: (597). 

(9) «الفتاوى»: (5050/ 24). «الاختيارات» للبعلى: (07ل)ء وانظر: «الفتاوى»: 
(2»077/55.» «الاختيارات» للبرهان ابن ابن الفيم: (رقم: .07١‏ 

(5:) وقع هنا سقط في الأصل. ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو 
نحوهاء والله أعلم. 

.)5079 /7”١( «الفتاوى»:‎ )6( 

(5) فى «القاموس»: -48٠07(‏ عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس 
5 بناء)ا. ه 

(0) «الفتاوى»: /7١(‏ 5067)ء وانظر: «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم : (رقم: 
“97). «الاختيارات» للبعلي : (565؟). 
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15" وذهب إلى جواز القصاص فى اللطمة والضربة ونحو ذلك» 
[وقال: (أمّا القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]» فمذهب 
الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين أنَّ القصاص ثابتٌ 
فى ذلك 1 وهو المنصوص عن أحمد فى رواية إسماعيل بن 
قصاصٌ». وهذا قول [كثير] من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعيٌ 
ع 70 ع ولمع 3 1 
وأحمدء والاوّل أصح) 


6" قال: (وأمًا القصاص فى إتلاف الأموال. مثل: أن يخرق ثوبه 
فيخرق ثوبه المماثل لهء أو يهدم داره فيهدم داره. ونحو ذلكء» فهذا 
فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 


أحتهماة أن ذلك غير مشروع» لآنّه إفساد . 


والثاني: أنَّ ذلك مشروعٌ» لآنَّ الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال» 
فإذا حجان إتلافها على نيل التضامن» فالأموال )1م 
75 قال: (وإذا أتلف له ثيايًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك». فهل 


)١(‏ في الأصل: (إلى أنه مشروع يقتص بمثله)» والمثبت من «الفتاوى». 

(؟) (فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كما في «الفتاورى»: (9”5/ :-)5١“‏ 
(«مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي]» من أجل مسائل الإمام أحمدء وقد 
شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه «المترجم». . 
وإسماعيل كان على مذهب أهل الرأي. ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث» 
وسأل أحمد متأخرًا)ا. ه باختصارء وانظر: «طبقات الحنابلة»): .)٠١5/١1(‏ 

(") «الفتاوى»: (5”"/ .)١7 -1١67‏ «الاختيارات» للبعلى: (؟7؟5). 

(4) «الفتاوى»: (.س/ سم ), ١‏ 


ل 


للعلماءة: وهنا :روايتان؟ فى مذهبن الشاقيت :وأحمد» فَإنّ الشافعء 
قد نصصّ على أنّه إذا هدم داره بناها كما كانت» فضمّنه بالمثل» وروي 


1" قال: (وأمًا إسقاط الدّين عرد 7 لمر يجزىء عن زكاة العين 
بلا تراعء لعن إذا كان له..دين علي من يستحق الزكاة» فهل يجوز أن 
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا 
فيه قولاق: للغلماء: فقن ذهب" أخمد: وغترة أظهرهنا النعوان» لأنّ 
5 مبناها على المواساة. وهنا قد أخرج من جنس ابلك م 
تال عيئًا وأخرج ديئًا فإنَّ الذي أخرجه دون 
00 فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب» وهذا ل 
بجوو كما قال تال ؛ ل وَلَاتَيَمّمُوا لحت مِنْه تُنفشُونَ وَلسُْم يكَاخِِ ل 
أن سبوا ويد > [البقرة: 617717 ولهذا كان على العري أن يخرج من 
جنس مالهء لا يخرج أدنى منهء فإذا كان له تمر أو حنطة جيدة لم 
3 : 6 ليق 
يخرج عنها ما هو دونهاء والله أعلم) 8 


8" وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة» قال: ( والأفضل 
أن يباشر الأرض) . 


)١(‏ فى «الفتاوى»: (قولان). 

(9) «الفتاوى»: (.س/ بلعم سسوم) 

(9) في الأصل : (يمكنه)» والمثبت من «الفتاوى». 

(:) فى الأصل: (ذلك)» والمثبت من «الفتاوى». 

(4) «الفتاوى»: (0؟/ 85)» «الاختيارات» للبعلي: (150). 
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9 وقال: (السنة في التراويح أن تصلّى بعد العشاء الآخرة» كما 
اتفق على ذلك السلف والأئمة» فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك 
سيل التصدعة المسخالفيي للبينة)" , 
وذهب إلى أنَّ الإطعام في الكفارة مقدرٌ بالعرف لا بالشرع. 
قال: (فيطعم أهل كلّ بلدِ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعاء 
وهذامعتن قول مالك قال إستاغيل بق إسحاق: كان مالك يرئ فى 
كثازة المي أن المد جمحرى»ء السك ناك فالتا وكا لدان قات 
لهم عيشًا غير عيشناء فأرى أن يكفّروا بالوسط من عيشهمء لقول الله 
تعالى : « مِنّ أَوْسَطٍ مَا تظَهِمُونَ أهلد ف أو كسوتهرٌ # [المائدة: 489]. وهو 
مذهب داود وأصحابه مطلقًاء والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين 
يَوافق تهك1 القول)3, 

قال: (وقد بيّنّا أنَّ هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصولهء فإ أصله: [أنّ] ما 
لم يقدّره الشارع فإنّهِ يرجع فيه إلى العرف» وهذا مما لم يقدّره 
الشارع» فيرجع فيه إلى العرف» لا سيّما مع قوله تعالى: # من أَوْسَطِ 
ما ُظَِمُونَ أَهليَكُم © [المائدة: 2]84 فإِنَّ أحمد لا يقدّر طعام المرأة والولد 
ولا المملوك» ولا يقدّر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في 
ظاهر مذهبه» ولا يقدّر الضيافة الواجبة عنده قولاً واحدّاء ولا ار 
الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه» هذا 
مع أنَّ هذه واجبةٌ بالشرط» فكيف يقدّر طعامًا واجبًا بالشرع؟ ولا 


)١(‏ «الفتاوى»: (”57/ »)١5١-١١9‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلى: (/ا9). 
(؟) «الفتاوى؛: (ه"/ 559). 


١ 


يقدّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج» فطعام الكفارة أولى 
9 5 200 
أن لا يقدر) : 


١‏ قال: ( وإذا جمع عشرة مساكين وغدّاهم”" وعشّاهم خبرًا وإدامًا 
من شط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف» وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد ‏ في إحدى الروايتين - وغيرهم» وهو أظهر 
القولين في الدليل» فإِنَ الله تعالى إِنَّما أمر بالإطعام ولم يوجب 
التمليك» وهذا إطعامٌ حقيقة)”" . 


وذكر الاختلاف فى أنَّ صدقة الفطر هل هى جاريةٌ مجرى صدقة 
الأموال أو صدقة الأبدان كالكقّارات؟ ورجّح القول أن مننيه الث 
لا المال» ثم قال: (وعلى هذا القول فلا يجزىء إعطاؤها”؟؟ إلا لمن 
يستحق اد وهم الأحذون تحاجة أنفسهم . ولا يعطى منها في 
المؤلّفة ولا الرقاب ولا غير ذلك» وهذا القول أقوى في الدليل)" . 


“0 وذهب إلى أنَّ المنئَّ طاهرٌء وقطع بذلك”" . 


4 وذهب إلى أنَّ المذيّ يجزىء فيه النضحء. قال: (وقد روي عن 
أحمد أن طاهة كالمنىٌء و[على] القول بنجاسته » فهل يعفى عن 


.) «الاختيارات») للبعلي : 50و‎ .)"”0٠ «الفتاوى»: (ه”/‎ )١( 

(؟) كلمة: (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة «الفتاوى»» ويبدو أنها سقطت منهاء 
وانظر: «الفروع» لابن مفلح: (ه/ 05ه)ء والله أعلم . 

(5) «الفتاوى»: (5”/ 20707 وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (0595). 

(4) في «الفتاوى»: (إطعامها). 

)0( «الفتاوى»: /١١(‏ الا ”/7ا). وانظر : «الاختيارات» للبعلى: .)١91١(‏ 

(5) «الفتاوى»: /5١(‏ لاله "ارت 60503505 «الاختيارات» للبعلي: (57). 
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بشرة ا عل فوليوة :هنا وراينان عن اعم 
ها قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه. 
مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمسنّ ذكره 
ولا يتوضأء والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلَّي في 
جلود الميتة المدبوغة» والمأموم يرى أنَّ الدباغ لا يطهّر؛ أو يحتجم 
ولا يتوضأء والمأموم يرى الوضوء من الحجامة) . 


قال: (والصحيح المقطوع به أنَّ صلاة المأموم خلت إنامه طحيية 
وإن كان إمامه مخطنًا في نفس الأمرء لما ثبت في «الصحيح)”"' عن 
النبي يك أنه قال: «يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا 
فلكم وعليهم»)"". 


اك واهية إلى اكدديقنتك ف السكلوات كلها عط الفو اف 0 


/الا- وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله. وفي القنوت وتركه» 
فقال: (إذا أوتر بثلاثِ إن شاء فصل وإن شاء وصلء» ويخيّر فى دعاء 
القنرت إن شاء فعله وإن شاء تركهء وإن صلى بهم قيام رمضان 
فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسنء وإن قنت في النصف الأخير 


)١(‏ انظر : «الاختيارات» للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 85). «الاختيارات» للبعلي: 
(19). 

(؟) «صحيح البخاري»: (فتح ‏ ؟/ ١141‏ رقم: 144) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

(6) «الفتاوى»: (55/ 7537).» «الاختيارات» للبعلى: (/ا١٠١).‏ 

(:) «الاختيارات» للبعلى:(2)99 وانظر: «الفعاوى»: (50/لاوك 75/55 
*5/ر ه١1 ١ .)1١5‏ 
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فقد أحسنء وإن [لم يقنت'' بحالٍ فقد أحسن)”" . 


قال: (وقد تنازع [الناس]7"“هل الأفضل طول القيام» أو كثرة 
الركوع والسجودء أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوالٍ. أصحّهما أن 
اهما سوا)9 2 


4 قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة» على ثلاثة أقوالٍ: 
70 تستحبٌ بحالٍ» كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة» كما يقوله من يقوله من 
وقيل : بل قراءة الفاتحة ة فيها سنةٌء وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة 
ا 
4١‏ وذهب إلى أنَّ البسملة آيةٌ من كتاب الله حيث كتبت» وليست 
من السورةء وأنّهِ يقرأ بها سرًا في الصلاة» وإن جهر بها للمصلحة 
اراس 1 
١‏ وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة 
على صلاة الضحى» كما كان النبي كلد يفعل» ومن كان ينام عن قيام 


)١(‏ فى الأصل: (قنت)» والتصويب من «الفتاوى». 

فم «الفتاوى» : (50؟/ »)572١‏ «الاختيارات» للبعلى: (945. /9ا9). 

(") زيادة استدركت من «الفتاوى». ١‏ 

(:) «الفتاوى»: (75”/ “/57): «الاختيارات» للبعلى: (49). 

(6) «الفتاوى»: (7”/ 77/5). «الاختيارات») للبعلى: (9؟1). 

5) «الفتاوى»: (575/ »)5٠7/ 1:٠5‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي: (0لا 7/4 . 
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الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له”''. 

47 وذهب إلى أن للقيو والجمع 000 لا يحتاج إلى نيه وكذلك 
الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نيّة ". 

48 وذهب إلى [أنَّ] الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين”” . 
4 وذهب إلى أنَّ صوم الدهر مكروةٌ؛ وإن أفطر مع ذلك [يومي]7*) 
العيدين وأيام التشريق» وضعّف قول من حمل صوم الدهر على صيام 
أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا”* . 

5 قال: (وأمًا قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام 
الدهر؛. فمراده: أنَّ من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف 
الأفرع دون عضول المقسينة) 77 

5 قال : (والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو 
ينام أو يعاود الوطءء لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأء وقد جاء في 
بعض الأحاديث أنَّ ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائمٌ» فلا تشهد 
الملائكة جنازته. فإنَّ في السئن”" عن النبي كَل أنه قال: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه جنبٌ)) . 


.)948( «الفتاوى»: (؟57”/ 584).ء «الاختيارات»:‎ )١( 

(؟) انظر: «الفتاوى»: /5١(‏ 2505 55/ ككف 400). 

(") «الفتاوى»: (5؟”/ 5) «الاختيارات» للبعلي: .)١١5(‏ 

(5) في الأصل: (يوم). 

(6) «الفتاوى»: (؟55/ "١٠١‏ 20707 «الاختيارات» للبعلى: .)١55(‏ 

(3) «الفتاوى»: (58/ 0:), «الاختيارات» للبعلى: (157). 

(0) «سنن أن داود»: /١(‏ 48 رقم: 2)559 00 النسائي»: 1/ ١١‏ رقم: 
0١‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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وقال: (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة» وتبقى مرتبة بين 
المحدث لالع ١‏ 


41 وذهب إلى أنَّ نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخمّف للجنابة”" . 


68 قال: (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل. هل يكره أو 

فمن استحبٌ ذلك احتمّ بحديث سلمان الفارسي أنه قال للنبي 
كةِ: قرأت في «التوراة»: أنَّ من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: 
(بركة الطعام الوضوء له والوضوء بعده) . 


وأمًا حديث سلمان الفارسي فقد ضعّفه بعضهم. وقد يقال: كان 
هذا في أوَّل الإسلام لما كان النبي كه يحب موافقة أهل الكتاب فيما 


5 : 5 )04 
لم يؤمر فيه بشيءِ) © . 


.)7١( وانظر: «الاختيارات» للبعلى:‎ .»)7"55 /5١( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: /7”١١(‏ 550). 1 

() من قوله «فقال» إلى هنا سقط من مطبوعة «الفتاوى». 

(:) «الفتاوى»: (75”/ .)3١9‏ 
(فائدة) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في «الفتاوى»: /7١(‏ 7574)-: (الوضوء 
في كلام رسولنا يلةِ لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة» وإنما ورد بذلك المعنى - 
أي: غسل اليدين ‏ في لغة اليهودء كما روي أن سلمان قال: يا رسول الله إنه 
في «التوراة»: من 7 الطعام الوضوء قبله. فقال: «من بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعده» . 

فهذا الحديث قد تنوزع في صحتهء وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان 

باللغة التي خاطبه بها لغة أهل «التوراة» » وأما اللغة التي خاطب رسول الله 
يه بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون)ا.ه 


كع 


9 وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع 
العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعيرء 
فهل يخرجون من قوتهم كالبرٌ والردّء أو يخرجون من التمر والشعيرء 
لأنَّ النبي كعِ فرض ذلكء» فإنَ في «الصحيحين2"'' عن ابن عمر أنه 
قال: فرض رسول الله يج صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
شعير» على كلّ صغيرٍ وكبير» وذكر وأنثى» حر وعبدٍ من المسلمين.؟ 
وؤهذه النسألة يها قولآن- للغلناء+ [وهها روايتان عه أحمدةة 
وأكثر العل9؟ على أنه يخرج من قوت بلده. م 
كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: + ين رمعل ما كلمي تَطْهِمون أَهليكُم # 
[المائدة: 7088" . 
وقال رحمه الله: (السؤال محرمٌ إلا عند الحاجة إليه.» وظاهر 
ذهت اعون أنه لو وجد'معة عند الضروزة ويمكقة: السنوال. عتان له 
أكل النتة :ولا يسال التاين كيثاء .ولن :ترك أكل الميتة وفات+ امات 
عاضكا». ولو ترك السؤال ومات» لم يمت عاصيّاء والأحاديث في 
تحريم 0 كثيرة دا نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح 
والسئن”؟؟ -» وفي سؤال الناس مفاسدٌ: الذل لهم ”' والشرك بهم 
والإيذاء لهمء وفيها ظلم نفسه بالذلٌ لغير الله عنَّ وجل طلم الجر 


() «صحيح البخاري»: (فتح - / 1لا رقم :221907 ااصحيح مسلم»: (1/0//5” 
رقم: 184). 

(0) زيادة استدركت من «الفتاوى». 

() «الفتاوى»: (؟7؟/ 73757), «الاختيارات» للبعلى: .)١90١(‏ 

(4) سردها العلامة ابن القيم في «المدارج»: (578-177/7؟) تحت منزلة الرضى . 

(5) كذا بالأصل. 


و 


بسؤالهم أموالهم» قال النبي يِ لابن عباس: «إذا سألت فسأل الله 
وإذا استعتت فاستعن بالنه)20 . 


0١‏ قال: (اتفقت الائمة على ثبوت الشفعة 95 العقار الذي يقبل 
سه الأجيان ته كالقرية والبسعان وتحو ذلك: 


وتنازعوا فيما لايقبل قسمة الإجبارء وإِنّما ينقسم بضرر أو رد 
عوض» فيحتاج إلى التراضي» هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن مالكِ وعن أحمد بن حنبل”" : 
أحدهما: تثبت فيه الشفعة» وهو مذهب أبي حنيفة» واختيار بعض 
أصحاي العافية ‏ كائزن ترز هو تطافقة نتن أصحاي” أحمك ين 
حنبلٍ - كأبي الوفاء بن عقيل -» وهي رواية «التهذيب»”*' عن مالكِ» 
هذا الوك هو الفيزات: 


دلق (لجامع المسائل»: (0708/14). 
(فائدة) قال الحافظ مُغْلَطاي في كتابه «الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة 
والإكمال» ‏ بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : (رأيته بالقاهرة» وأجازني 
مشافهة بهاء وجتته لأودّعه» وسألته الوصية والدعاء» فقال لي: يا غلام» روينا 
في كتاب الترمذي بإسناد ثابتٍ أن النبي كَلهِ قال لابن عباس : «يا غلام» إني 
أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك., احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فسل 
الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشي ء 2 لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 2 
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف»). ه من 
«الجامع لسيرة شيخ الإسلام أبن تيمية خلال سبعة قرون»: .)581١(‏ 

(؟) في الأصل كلمة غير مقرؤة» والمثبت من «الفتاوى». 

(4) في مطبوعة «الفتاوى»: (المهذب). 


2 


والثاني: لا تثبت فيه الشفعة» وهو قول الشافعيّ نفسه. واختيار كثير 
من أصحاب أحمد رضي الله 00-6 ْ : 
وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . 

ثم ذكر حديث النعمان بن بشيرء وقال: ‏ لكن إذا خصّ أحدهما 
را مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله والآخر غننٌ عاص 
لف معني الخال على السصوة ان عط م ال 11[ نامك 11113 
ومنع مَنْ أمر الله بمنعهء فقد أحسن. والله أعلم)”” . 


تم الفصل الأوّل 


.)50( «الاختيارات» للبعلي:‎ ١ /؟"١( «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) في الأصل : (بطاعته)» والمثبت من «الفتاوى».‎ 
.)554( «الاختيارات» للبعلى:‎ ».)596 /”1١( «الفتاوى»:‎ )0( 


8 


الفصل الثانى 
قال شيخنا الحافظ ابن عبدالهادي رحمة الله عليه: 


2 «القاعدة ال ( لم يش كنف عه النبي - أنَّه 2 يجهر 
0 526 العرينة لعي كلها تعقة! ' 5-5 


4د وقال أيضا: : ( لم بن يكن النبي وَهِ يداوم على صلاة الضحى باتفاق 
أهل العلم بسئّته؛ ومن زعم من الفقهاء أنَّ ركعتي الضحى كانتا 
واجبتين عليه فقد غلط. والحديث الذي يذكرونه: «ثلاثٌُ هن علي 
فريضة وهنّ لكم تطوع : الوتر» والئحر. وركعتي الضحى») حدية 
موضوع)”" . 
وقال أيضًا في موضع آخر: (والحديث الذي يروى في الرجل 
الذي قال: إِنَّ امرأتي لا تردٌ يد لامس. . . قد ضعّفوه) . 

وقال في موضع آخر: (هذا الحديث ضعّفه أحمد وغيره» وتأوّله 
بعضهم على أنّها لآ ترد طالب مالٍء لكن ظاهر الحديث يدل على 
خلافه, ومنهم من اعتقد ثبوته. وَأن النبي كله أمره أن يمسكها مع 
كونها لا تمنع الرجال» وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة)”" . 


.) «الفتاوى»: (؟؟/ 57/68 5075). وانظر: «الاختيارات» للبعلي : ىلا‎ )١( 
.)7587 (؟) «الفتاوى»: (”:1؟/‎ 
.)١55 «الفتاوى»: (؟:”/‎ )”( 


5ه قال شيخنا: (فواتح السور تناسب خواتمهاء» وذلك تناسبٌ 
مظدون ؛ كما أنَّ «البقرة» 00 بذكر الكتاب وأنّه هدى للمتقين» 
وذكر في ذلك"'' الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبلناء ووتطك 
بمثل ذلك. وختمت بمثل ذلك» في قوله تعالى: ١‏ ماع ابوك بج 
مول إل من تت 4 [البقرة: 598 إلى. آخمر السورة: 


وكان فى «البقرة» مخاطبة : لجميع الخلق حبّى يدخل فيه من لم 
يؤمن بالرسل عمومًا؛ ولمن أقرّ بهم خصوصا؛ وللمؤمنين بالجميع 
خصوص الخصوص ؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة 


وأمّا «آل عمران» فالغالب عليها مخاطبة من أقرَ بالرسل من أهل 
الكتاب» ومخاطبة المؤمنين» فافتتحها سبحانه يذكر وحدانيته ردًا 
على المشركين من النصارى وغيرهم» وذكر تنزيل الكتاب. وذكر 
ضلال من انع المتشابه» ووسّطها امه وختنيها بقوله: مون 


مِنّ أَهلٍ الحكتتب لمن يُوّمِنْ الله وما ١‏ أَنزْلَ ليك وَمآأَنلَ إلدِحَ حَنِينَ يِلّو4 
[آل عمران: .]١99‏ 


لاشو ال - كالأنعام والأعراف وغيرهما - [ففيها ميخاطة ]0 
الناس» الذين يدخل فيهم: المكدب بالرمن [والقة بهم] ”ل 
ولهذا كانت البيون المكة في تقرير أصول الدين [التي] اتّفْقَ عليها 
المرسلون. بخلاف السور المدنيّة, إن فيها مخاطبة أهل الكتاب ‏ 
الذين آمنوا ببعض الكتب -» ومخاطبة المؤمنين ‏ الذين آمنوا بالله 


)١(‏ كذا بالأصلء» ولعلها: وذكر بعد ذلك. 
(؟) » (3) بياض في الأصلء فاجتهدت في إثباتها. 


ه١‎ 


ومالك ؤس وري الى تفن انور اليك #زلوةا كان اللخطائت 
[ب]: (يا أيها الذين آمنوا) مختصًا بالسور المدنيّة» وأما الخطاب 
ب: (يا أيها الناس) فالغالب أنه من السور المكية» وريّما كان في 
السور المدنبّة. لأنَّ الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم. 
بخلاف الخاصء والأصول تعد ما لا [تعيٌ]''' الفروع» وإن كانت 
الفروع واجبة على الكمّار-على أصمٌ القولين-» فإنّما ذلك لأنّهم يعاقبون 
عليها في الآخرة» وأا الكافر'"2 يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا. 


و«سورة النساء» الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي 
بينهم بالنفسه والعقد. وأحكام ذلك» فافتتحها اللّه سبحانه بقوله: 
يكأيبًا لاس # لعموم أحكامهاء وقال: 9 يك الى حَلفَح ون نو 


آذآ ا[ وس سج ساسا 5 


وَحِدَوَ وخلق مِنها زوجها وَبَتّ مهما رجالا كثيرا ور رض َك وَأتَّفُوأ أله الى لون به 
وَالْديسَام # [النساء: ]١‏ فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل» وأمرهم 
بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]ء فإنَ كل واحدٍ من 
المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقدء وهو بالله يعقده. إذ قد 
جعلوا الله عليهم كفيلاً؛ وبصلة الأرحام التي خلقها هو سبحانه؛ كما 
جمع بينهما في قوله: # ألذِينَ يوون مهد الله ولا ينقَصُونَ ل 
يَصِلُونَ ما أمر الله يوه أن يَوصَلٌ # [الرعد: »]5١ 5١‏ وفي قوله: وما 


000-20-6 ذآ[| لت سا ل 


بو إل التصِوينَ 7[ لصون عه اهنيد كوه 0 م 
أن يُوْصَلَ* [البقرة: 751 /1؟] 


6 في الأصل: (يعم). 1 
(0) كذا بالأصلء ولعل ثم سقط في الكلام» فلعل العبارة: (وأما أن الكافر يؤمر)ء 
أو نحو ذلك» والله أعلم . 


6, 


وأمّا «سورة المائدة»: فإنّها سورة العقود. فإِنَّ العهود والمواثيق 
التي يعقدها بنو أدم بينهم وبين ربّهم» ويعقدها بعضهم لبعض - مثل : 
عقد الإيمان» وعقد الآيمان -» فامر اللّه بالوفاء بالعهود» والوفاء 
بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبيين؛ ام 0 
ما تحتهاء فقال: «هَذا بم يَنََمُ ألصَدِقِنَ دَق لح نت جَرى من غَنيهَا 
آل نهر ١‏ الآية [المائدة: 011١١9‏ فالموفون بالعذود صادقون» فنفعهم 


قم :تكلم شيكنا]”؟ على الوقاء بالغهد» وقال: ا(وزهده قسورة 
المائدة» للمؤمنين» أمرهم فيها بالوفاء بالعقود وتكرط ايها اميت 
كما قال تعالى لبني إسرائيل: # أذْكُرُوا يتمق ألّى هت عَلبَكْر ووأ ببرهة 
أُوفٍِ يعَهَدكُم4 [البقرة: »]4٠‏ فذكر النعم يوجب الشكرء والوفاء بالعقود 
يحتاج إلى الصبرء فلابدَ أن يكون صبّارًا شكوراء كما قال في أثناء 
السورة بعد آية الطهارة: #وَأدْكُرُوا يْعَمَةَ الله علي وَمِيكَدفَهُ الى 
وَانْفَكُم بو إدْ شه م سينا وَأَطَعنا 4 [المائدة: 7]) . 


قال: (فلمًا كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة 
والمنهاج التي جعلها لأهل القرآن» فبيّن لهم من تفصيل أمره ونهيه - 
الذي جعله الله لهم شرعة ومنهاجًا ‏ في هذه السورة ما وجب عليهم 
الوفاء بهء لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم: طاعة الله 
ورسوله واتباع كتابه» ولهذا روي عن النبي ككِ: (إِنَّ سورة المائدة 
آخر القرآن نزولاً فأحلُوا حلالها وحرّموا حرامها». وعن أبي ميسرة: 


)١(‏ في الأصل: (ثم تكلم سبحانه وتعالى عن العهود)! وهو خطأ صرفء فإما أن 
يكون في الكلام سقطء وإما يكون الصواب ما أثبته أو نحوهء والله أعلم. 


الك 


إِنَّ فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيره. 

لما أمرهم الله عنَّ وجل أن واوا بالعهود المتناول لعقوده التي 
[وجبت عليهم]”" بالإيمان به- بيّن ما أمر بهء وبيّن ما نهى عنه. وما 
حلله؛. وما حرّمه. ليبيّن أن الوق بالعقود: 0 هذا الأمر والنهى» 
والتحليل والتحريم» فقال: # أجلت أت لم يِيمَة َه الأتغث ر 4 الآيات [المائدة: 
]© فأحلّ لهم بهيمة الأنعام» 1 أن لا تحلُّوا الصيد وأنتم حرمء 
ونهاهم عن إحلال شعائره وما معهاء وأحلّ لهم الصيد بعد الإحرام» 
ونهاهم عن أن يحملهم بغض 0 يمنعونهم من الدين أن يعتدواء 
وأمرهم كلية [جميعًا] أن 1 على العرٌ والتقوى» ولا 00 
علي الت بوالجدرات ذا فصل ليو اها سام علوم كا لميّت 
أنفه » أو بسبب غير الذكاة» واستثنى ا 

وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام» وذلك يتضمن طلب 
العبد قَسْمّه وما قذدّر له فيما يريد أن يفعله» فيكون مؤتمرًا منزجرًا عن 
0 4 فيما يد أن يفعله» عدن اعتقاده 2 00 7 0 
بفمر أو نشوك 2 وفيا لا لفل - فيعتقد أنها 0 ومخوفة 6 وذلك 
ع وهو خروجٌ عن طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكّل عليه). 


)١(‏ أبو ميسرة هو: عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي» من أصحاب ابن مسعود 
رضي الله عنه . 
وهذا الأثر أورده بتمامه القرطبي في «تفسيره»: (515/3)» والسيوطي في 
«الدر المنثور»: (7/ 2»)5 وفيه تعداد تلك الأحكام. 
(؟) في الأصل: (وجب عليها). 
(*) في الأصل: (ما رجوه). 
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نه تكلّم على الطيرة والفأل وأنواع الاستقسام بالأزلام» وتكلّم أيضًا 
على السحرة والنجوم وعلى الكسوف, وقال في أثناء كلامه: (فلولا 
أن الجر ف والمشيوف قد يكونان سيك 1 ريض" وعذاف له بعت 
التخويف بهماء وكذلك سائر الآيات المخوفة» كالريح الشديدة والزلزلة 
وسائر الكواكب وغير ذلك؛ ولهذا يسمّي العلماء الصلاة المشروعة 
[عند] ذلك: «صلاة الآيات», وهي صلاة قد صللّها النبي كَلِْةّ بركوعين 
طركلين» :وسجوردين طويلينة “وم يصلّ قط صلاة في جماعةٍ أطول 
من صلاة الكسوف». ويصلّى فا عند بعض العلماء ‏ وهو المنصوص 
عن أحمد- للزلزلة» ويصلّى أيضًا عند محققي أصحابه لجميع الآيات» 
كما دلَّ على ذلك اليد والآنان» وهذه صلاة رهبة وخوف». كما أن 
فثلوة الأمعدفاء:ضاذة وعية ورحاءة وقد أمر الله غناده أن يدعوة 
عو كلاو 


ع لي ل و 
لهم : لا يَسَلوَكمَا اذ أل َل أل لحم الات وَمَا لصم ين الجوارح كيين 
7 عَم مملأا نسي علي اآكوأ لتم له عدو 4 [المائدة: 4]» 
فأمر بالأكل مما أمسكن عليه الجوارح التي علمنا مكلبين ويذكر اسم 
الله عليهء و[هذا]”'' اعتبار لثلاثة أمور: 


أحدها: أن يكون الجارح معلمّاء فما ليس بمعلم لم يدخل في ذلك . 
الثاني: أن يمسك عليناء فيكون بمنزلة الوكيل من عبدٍ وغيرهء وهذا 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتها 
(؟) “في الأصل:-(هذه): 


00 


لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيدء ومن تمام الإمساك علينا أن 
لا يأكل منهء فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا عليتاء فيكون 
لعافو ل ار ل الو 6ل 


40 ولمًا تكلّم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل؟ [قال]: 
(والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال العم 

فإن كان يسافر سقرة للعدرة ة وسفرة ارم للحجء أو ياف إلى 
مكّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتّى يحجّ"". فهذا الإفراد له أفضل 
0 الأئمة الأربعة. 
الل الو ا 000 إن 00 اليد 
فالقران أفضل له. وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل)” ". 
وكان رحمه الله يذهب إلى أن الأفضل أن يسوق الهدي ويكون 
قارنّاء لأنَّ النبى كل هكذا فعل!؟'. 
4 قال: (فإذا أراد الإحرام: فإن كان قارنًا قال: «لبّيك عمرة وحجًّا»؛ 
وإن كان متمتعًا قال: «لبيك عمرة وحبّا»'*؛ وإن كان مفردًا قال: 
«لبيك 4 


. لم يذكر الثالث» 9 التسمية‎ )١( 

(؟) في «الفتاوى»: (قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج). 
(؟) «الفتاوى»: (77/ ١١2035)»ء‏ «الاختيارات» للبعلى: (/ا١).‏ 
(:) «الفتاوى»: (55/ .)9١ 6٠‏ 1 

(5) انظر التعليق الآتي. 
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أو قال: «اللهم إِنّي قد أوجبت عمرة وحجًّاء. أو: «أو أوجبت 
عمروف أو الاأوجة كاف أو ابت عمرة أتمتع بها إلى الحجّ). 
أو قال: «اللهم إن أريد العمرة أرّ تمتع بها إلى الححّ». أو قال «اللهم 
أريد العمرة وأريد الحجّا. أو ل اف -«أريك التمتع بالعمرة 
إلى الحجّ)”''؛ فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة» ليس في 
ذلك عبارة مخصوصةًء ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق 


الأئمة» ولا يجب عليه أن يتكلّم قبل الثلبية بشيءء ولكن تنازع 
العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحتبٌ 
التلقّظ بالنيّة في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنّهِ لا يستحب شي*ة 
من ذلك)”"' . 


)١(‏ وقع اختلاف بين ما في الأصل وبين ما في مطبوعة «الفتاوى» و«منسك شيخ 
الإسلام» ‏ الذي طبع مفردًا بتحقيق الشيخ/ علي العمران » لذا رأيت أن أثبت 
نص كل منهماء ففي «الفتاوى»: (فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: لبيك 
عمرة وحجاء وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج» وإن كان 
مفردًا قال: لبيك حجةء أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجاء أو: أوجبت 
عمرة أتمتع بها إلى الحج» أو: أوجيبت حجاء أو: أريد الحج. أو: أريدهماء 
أو: أريد التمتع بالعمرة إلى الحج)ا.ه 

وفي «المنسك»: (58): (فإذا أراد الإحرامء فإن كان قارنًا قال: لبيك 
عمرة وحجاء وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة [متمتعًا بها إلى الحج]ء وإن 
كان مفردًا قال: لبيك حجةء أو قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجاء أو: 
أوجبت عمرة [أتمتع بها إلى الحج]ء أو: أوجبت حجاء أو: أريد الحج» أو: 
أريدهماء أو: أريد التمتع بالعمرة إلى الحج)ا.ه وما بين المعقوفات ذكر 
المحقق أنه أضافه من مطبوعة «الفتاوى». 
(؟) «الفتاوى»: (55/ .)18١6-٠١5‏ 


/اه 


٠-وقال‏ في قوله تعالى: #َلارَسَتَ وَلَاضُوف وَلَاجِدَالَ فى ألْحَي » 
[البقرة : 191]: (الرفث: اسم للجماع قولاً 0 لفوت 0 للمعاصي 
كليا؛ والجدال على هذه القراءة ‏ يعني قراءة الرفع''' -: هو المراء في الحج”". 
إن الله قد أوضحه وبيّنه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون 
ف أحكامة؟ وعلن القزاءة بالنفسي قد. (ينك)”" بهذا الحفنى أيضاة 
ل فسّروها [بأن لا يماري الحاج]”*؟ أحدّاء والتفسير الأوّل أصحٌ)0” . 


١١٠-_قال:‏ رولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد 
الحجّ ونيّته؛ فإنّ القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلدهء بل لابدّ 


من قولٍ أو عمل يصير [به] محرمّاء هذا هو الصحيح من القولين)'"©. 
6١"‏ _قال: (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة - إمّا فرض » وإما تطرعا 


إن كان وقت صلاة””) في أحد القولين» دفي الا إن كان يصلي 
فرضًا أحرم عقيبه» وإلاّ فليس للإحرام صلاةٌ تتخطف وهذا أرجح)'” . 


٠‏ قال: (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسّرا له. فإن لم يجد 


)١(‏ يعني بالرفع» على قراءة من قرأ: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالّ) وهذه القراءة 
هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع. ورُويت عن عاصم في بعض الطرق. أفاده ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» (/171) وينظر: النشر لابن الجزري .)3١(‏ 

(؟) في «الفتاوى»: (المراء في أمر الحج). 

(6) في الأصل غير مقرؤة» فأثبتها من «الفتاوى». 

(5) في الأصل : (بأن الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من «الفتاوى». 

(0) «الفتاوى»: (؟١5/‏ /ا١٠١).‏ 

() «الفتاوى»: (55؟/ .)١١8‏ 

(0) في «الفتاورى»: (وقت تطوع). وهكذا هو في «المنسك»: (70). 

(4) «الفتاوى»: (5/ »)23١9-١١8‏ «الاختيارات» للبعلي: .)١97(‏ 
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نعلين لبس خقّين» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ‏ مثل: الخف 
المكعب» والجمجم. والمداس» ونحو ذلك -» سواء إن كان واجدًا 
للتعلين أو قافنا ]""'" لها . 

4- وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك”" . 


6 قال: (و-له أن يستظل تحت السقف والشجرء ويستظل بالخيمة 
ونحو ذلك باتفاقهم . 

وأمّا الاستظلال بالمحمل ‏ كالمحارة التي لها رأس - في حال 
السير فهذا فيه نزاعٌ» والأفضل للمحرم أن يُضّحِي لمن أحرم [له]7؟؟, 
كما كان النبي يله وأصحابه يحجُّون» وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل 
عليه» فقال: أيُها المحرم أَضْح لمن أحرمت له. 

ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [- وهي المحامل 


التي لها رأمر » وأمًا المحامل]””' المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض 
النسّاك)9"' . 


7 قال: (ولو غطّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسن الوجه جاز 
بالاتفاق» وإن كان يمسّه فالصحيح أنه يجوز أيضاء ولا تكلف المرأة 


)١(‏ فى الأصل: (قادما)» والتصويب من «الفتاوى». 

(؟) «الفتاوى»: (55/ )١١١ ١١94‏ باختصار. 

(9) «الفتاوى»: »)١١١7/557(‏ «العقود الدرية»: (ص: 22775 «الاختيارات» للبرهان 
ابن ابن القيم: (رقم: 14) وانظر: «الاختيارات» للبعلي : (/ا١).‏ 

(5:) زيادة من «الفتاوى». 

(5) زيادة استدركت من الفتاوى». 

.)١١75 /55( «الفتاوى»:‎ )5( 
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أن تجافي سترتها عن الوجهء لا بعودء ولا بيدهاء ولا غير ذلك)”"' . 
قال: ( والفدية: صيام ثلاثة أيام؛ أو: نسك شاة؛ أو: إطعام 
ستة مساكين» لكلّ مسكين مذ بن أو نصف صاع تمر أو شعيرٍء 
وإن أطعم خبرًا جازء ويكون رطلين بالعراقي - قريبًا من نصف رطلٍ 
بالدمشقيّ -» وينبغي أن يكون مأدومّاء وإن أطعمه مما يؤكل- 
كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جازء وهو أفضل من أن يعطيه 
م 2ه أو 0" 


قال: (وإذا لبس ثم لبس مرات» ولم يكن أدى الفدية» أجزأته 
فديةٌ واحدة في أظهر قولي العلماء)”” . 

8 قال: (وممًا يُنهى عنه المحرم: أن يتطيّب بعد الإحرام في 
بدنه أو ثيابه» أو يتعمّد لشم الطيب» وأمًا الدهن في رأسه أو بدنه 
بالزيت أو السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيبٌء ففيه نزاعٌ مشهورٌ. 
ترك اولي 


-قال: (و_له أن يحتجمء وإن احتاج أن يحلق شعرًا لذلك 
جازء فإنّه قد ثبت فى «الصحيح»”* أن النبي كَنَةِ احتجم في وسط 
رأسه وهو محرمٌء ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 


.)١9/5( «الاختيارات» للبعلى:‎ »)١١7 /755( «الفتاوى»:‎ )١( 
١ .)١١7 /”55( (؟) «الفتاوى»:‎ 

.)١١5 /55( «الفتاوى»:‎ )"( 

.)١١5 /5١( «الفتاوى»:‎ )5( 


)0 «صحيح البخاري»: (فتح - 5000 رقم:2)1875 ااصحيح مسلم»: 7/0 
رقم: )١1١١‏ من حديث ابن بحينة. 
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وكذلك إذا اغتسل وسقط شيءٌ من شعره بذلك» لم يضرّه. وإن 
تيقّن أنّه انقطع بالغسل)"'" . 
١‏ قال: (ولا يصطاد بالحرم صيدًا وإن كان من الماء ‏ كالسمك ‏ 


5 قال: (والحرم المجمع عليه حرم مكّةء وأمّا المدينة فلها 

حرمٌ أيضًا عند الجمهورء ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في 

«وج» - وهو واد بالطائف » وهو عند بعضهم حرمٌ» وعند الجمهور 
00 

ليس بحرم) © . 


١١‏ قال : (وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحيّة والعقرب 
والفارة:والغوات والكلب العتوره .وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين 
والبهائم» حتَّى لو صال عليه أحدٌ ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله]”© 
وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه» وله قتلها ولا شيء 
عليه» وأمّا التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله» ولوفعله فلا 
شىء 000 


١15‏ قال: (ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أسكاز 
الكعبة» لم يضره ذلك في أصم قولي العلماء» وليس الشاذروان من 


.)١/5( «الاختيارات» للبعلى:‎ »)١١5 /57( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: (55؟/ /ا١١).‏ 1 

("”) «الفتاوى»: (55/ /ا١١8-1١١1).‏ 

(4) في الأصل : (قاتلهم)» والتصويب من «الفتاوى». 

(5) «الفتاوى»: (57/ )١١8‏ باختصار» وانظر: «الاختيارات» للبعلي: .)١95(‏ 
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البيكتودبل هل عنطاذًا للنيت)417. 


6 وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف». ثُمَّ قال: (ولا 
يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة ‏ إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء» 
ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة وتفعل 
سائر المناسك مع الحيضء إلا الطواف فإنّها تنتظر حتّى تطهر - إن 
أمكنها ذلك ثمّ تطوف» وإن اضطرت إلى الطواف فطافت» أجزأها 
على الصحيح من قولي العلماء)”"' . 

7 وقال أيضًا: (قوله: «الطواف بالبيت صلاةٌ» لم يثبت عن النبي 
د ولكن هو ثابثٌ عن ابن عباس» وقد روي مرفوعًا)”" . 


١17‏ قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيّاء وأمًا الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس» فإن كان ممَّن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم 
إليه» أو كان يشقٌ [عليه]”*' ترك الركوب» وقف راكبّاء فإِنَ النبي كَل 
وقف راكبًا. 


وهكذا [الحجٌ]”*': فمن الناس من يكون حجُّه راكبًا أفضل» 
ومنهم من يكون حجّه ماشيًا أفض| 0 


.)١ا/0( «الاختيارات» للبعلى:‎ .)١75١ /”57( «الفتاوى»:‎ )١( 

(؟) «الفتاوى»: ».)١7577/55(‏ «العقود الدرية»: و 224 «الاختيارات» للبرهان 
ابن ابن القيم: (رقم: »)١9‏ «الاختيارات» للبعلي: (15). 

.)١75١ /؟7١( «الفتاوى»:‎ )*( 

:)2 في الأصل : (عليهم)؛ والتصويب من «الفتاوى». 

(5) سقطت من الأصل» واستدركت من «الفتاوى». 

.)١7":” /؟١( «الفتاوى»:‎ )( 
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- قال: (والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوالٍ: 
فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 
ومنهم من يقول: بل يلبّي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة. 
والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبَّى» وإذا أفاض 
من مزدلفة إلى منى لبّى حتى يرمي جمرة العقبة» كذا صح عن النبي كله 
وأمّا التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة : فلم ينقل عن النبي يله وقد 
نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم نهم كانوا ِو لون 1 ع1 
49 قال: (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحلّ إلى الحرم فإنّه هدي 
سواءٌ كان من الإبل أو البقر أو الغنم؛ ويسمّى أيضًا: أضحيةً» بخلاف ما 
اي 
يذبح ل النحر بالحل فإِنّه أضحية وليس بهدي ء و[ليس] 
هو أضحة وليس بهدي, كما هو في سائر الأمضاف فإذا 06 3 
من عرفات» وساقه إلى منى »2 فهو هدي باتفاق العلماء» وكذلك إذا 
اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم . 
وأمًا إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع: 
فمذهب مالكِ: أنه ليس بهدي». وهو تقول عن ابن عَمن. 
240 
ئشة) ( . 


ومذهب الثلاثة : أنه هدي وهو تقول عمغا 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى»: (أنهم كانوا يلبون)» وفي مطبوعة «منسك شيخ الإسلام»: 
(7) كما بالأصل. 

(؟) «الفتاوى»: (55/ .)١735‏ 

(*) فى الأصل : (لكن»» والتصويب من «الفتاوى». 

2 «الفتاوى» : (55/ 102307)» «الاختيارات» للبعلي: (1798). 
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3 قال (وليين على النترة إلآ ننفة والح :وكذلك القاون عفد 
اك 1 أء ع اله 2000 2 

جمهور العلماء» وكذلك المتمتع في أصح القوليد”١‏ » وهو أصح 

١١١‏ قال: (ولا يستحب للمتمتع ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد 

الع 

وذكر شيخنا الخلاف في خلق الأرواح قبل الأبدان» وقال: 

(والصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ أرواح الناس إِنَّما برأها الله حين 

ينفخ الروح في الجنين). 

7د وقال. شيخنا فى أثناء كلامه: (وقوله تعالى: #عَلَرَ لاضن ماك 


لوه الاعلر لس ص بجح 


عل رت © [العلق: 210 و عله ألْبَيَانَ ب © [الرحمن: 4]» ونحو ذلك» 


يتناول كلَّ إنسان» فمن قال: إِنَّ في بني آدم قومًا عقلاء يجحدون كلّ 
العلوم. فقد غلطء كما تومّمت طائفةٌ من أهل الكلام أنَّ من الناس 
طائفةٌ يقال لهم: «السوفسطائية» يجحدون كلّ علم أو كلَّ موجودء 
أو يقفون ويسكنونء. أو يجعلون الحقائق تابعةً للعقائد» ولكن هذه 
الأمور قد تعرض لبعض الناس في بعض الأشياء . 

وقال في قوله: #اليَحَنٌ () عَلَّمَ الْقّرْءَانَ ري * [الرحمن: ١‏ ؟آء 
وقال في الإنسان: #علَّمَهُ الْبَيَانَ ي4 [الرحمن: ؛1» وذلك لأنَّ البيان 
شاملٌ لكل إنسانٍ» بخلاف تعليمهم القرآن فإنّه خاصٌ لمن يعلمه. 


)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى» و«المنسك»: (60): (في أصح أقوالهم). 
(؟) «الفتاوى»: »)١8/55(‏ «العقود الدرية»: (ص: 778), «الاختيارات» للبرهان 


ابن ابن القيم : (رقم: ؟4), «الاختيارات» للبعلي : (ه/ا١).‏ 
(9) «الفتاوى»: (551؟/ 4 «الاختيارات» للبعلي: (19/5). 
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[لا] لكل إنسان؛ وأيضًا فإنَّ القرآن علَّمه الملّك قبل الإنسان» فإنَّ 
جبريل أخذه عن الله؛ ثمَّ جاء به إلى محمد كلِ) . 

قال؛ +(والبتاة. الذئ غلمة الأثان يعارل عله نقليةء ونطقه 
مكءاج اكه تكلم على النان4 وآ الشامة وق قشيوة افساقاء 
وأطال الكلام. 
4 ثم تكلّم على قوله تعالى: 8 وَعَدَيَْهُ دين 47 [البلد: 1٠١‏ 
فقال: ([قال] عامة السلف والخلف: المراد بالنجدين: طريق الخير 
والشر). 

وضكًف قول من قال: المراد بهما: الثديان فقطء وضكّف إسناده 
[عن] عل وغيره. 

وضكّف أيضًا قول من قال: المراد التنويع» فهدى قومًا لطريق 
الخير» وقومًا لطريق الشر”" . 
ما بومكت: نينا قر عن قال إن (4)تصدرية تلن قوله تفال 
وَألدَهُ حَلقَكْ وَمَا تَعْمَلُونَ 44 [الصافات: 47] تضعيفًا كثيرًا 1 وقال: (فهذا 
المعنى وإن كان صحيكاء فلم يُرد بهذه الآية)”" . 
وكا شيخنا على قوله تعالى: « مَفْهَ تَنَؤ» [البقرة: »]١١‏ 
وذكر الاختلاف في المميّز: هل يجوز أن يكون معرفة أم يتعيّن أن 
يكون نكرة؟ واختار أنه قد يقع معرفة» وجعل منه هذا الموضع وغيره. 
وقال: (قد يكون المنصوب على التمييز معرفة» وهذا لم يعرفه البصريون» 


.)١55-١57 /١5( انظر: «الفتاوى»:‎ )١( 
.)7375 55٠9 /7( انظر: «الفتاوى»: (86/ 9 «منهاج السنة النبوية»؛:‎ )0( 


5156 


ولم يذكره سيبويه وأتباعه)”'' . 


يف 3 أيضًا لمًا تكلّم على قوله: #8 ولْتَّدَ صَدَّقَّ لبح إنليش ظْنَّمْ # 
[سبأ: 1: (وينوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرقة 
4 [البقرة: 50]170, و بطرت معيسّئهاً» [القتصص: 08] ونحو ذلك » 
0 يقولون: «صدق وعده» كقوله تعالى: #وَلَقََدْ َقَدْ صَدَفَحَكُمْ أله 
وعد 0 4 [آل عمران: ؟0١]»‏ ومنه: قول النبي كَكلةِ: «صدق الله وعدهء 
ونصر عبده», والأصل أن يجعل الصدق للوعدء كقوله: # إِنَّمُ كَنَصَادِقٌ 
لْوَعَدِ» [مريم: 04]» فلمًا جعل للشخص نص”" «الوعد» على التفسير) . 


74- قال في أثناء كلامه: (ولو كان الوعد في قوله: #وَلَقَد ك0 
مد وقد » [آل عمران: ؟61١]‏ مفعولا ثانيًا لقيل : الوعد مصدوقٌ» و 
مصدوق الوعد. كماقيل : الدرهم معطى » والله تعالى قال : م إِنَمُ كان 
صَادِقٌ الْوَغْد # [مريم: 04 لم يقل: مصدوق الوعد). 


ل صرحت خسم 


)| - وتكلّم على قوله تعالى: ما كَدَبَ الْفْوَادُ مارك (ي © [النجم: ١١‏ 
كلامًا جليلاً» ار حر الس 1 
والمعنى: ما كذبت رؤيته» بل الرؤيا التى رأها كانت صادقة . 


)١(‏ انظر: «الفتاوى»: /١5 2557-551١ /١5(‏ ١لاه‏ الاهة). 

(؟) كذا بالأصل» ويبدو أنه وقع في الكلام سقطء. ولعل العبارة: (في المميز إذا 
كان معرفة في نحو قوله تعالى)» والله أعلم. 

(0) كذا بالأصل» ولعل صوابها: (نصب). والله أعلم . 


11 


فصل 
ا - تكلّم لجكراء عن كزله شال ف لا بل عن لَدَسَحَ ساون 
أنَفُسَهَمْ © [النساء: : 8٠0‏ وعلى قوله: «اعَلِمَ أله أَنَكُمْ كُدَثّرْ تخاو 
تسكع * [البقرة: »]١41/‏ وحكى عن بعضهم أ المعنى : تخونوها 
بارتكاب ما حرم عليكم» قال: (يجعل «الأنفس» مفعول «يختانون» 
وجعل «الإنسان» قد خانها ‏ أي ظلمها _) 
قال: (وهذا فيه نظرٌء فإنَّ كلَّ ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه 
نفسهء سواءً فعله سرًا أو علانيةٌ» وإذا كان اختيان النفس هو: ظلمها 
ايكاب 7 حرم وها [كان 0 مذنب مختانًا لنفسه وإن 0 
فيما”"2 يفعل سرًا) . 


قال (ؤلفظ «الحيانة سيق« استعمل +لا يعمل إل ما خفن 
عن المخون» كالذي كوة انالف تحوة من تنمس ]ذا كان لا 
ساعد ده إلى :أن" قال عاذ كان كذلف فالاقنان: ]7 
يتخورة تيه وو له كديا ما قعل :وله يتغله نيكاا عني "كا 
يخون من لا يشاهده؟). 


00 


قال: (والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون قوله تعالى: # يحْسَاونَ 


)١(‏ في «الفتاوى»: (مما). 
(؟) زيادة استدركت من «الفتاوى». 
(؟) في «الفتاوى»: (وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرا عنها). 


11/ 


لاو 


نفسَهم # [النساء: 6٠١7‏ مثل قوله: < إِلَامَن مَفَْ َقَْةٌ»4 [البقرة: :*9]» 
وقد ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى أنَّ مثل هذا منصوب” على التمييز 
وإن كان معرفة» وقد ذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب» 
مثل قولهم : «آلم فلاث 0 واوجع لطنة والرقه ار ان ري 
قوله تعالى: بطرت م تَعِمَده 4 القسص 4ه] فالعيقة نيا بطرت: 
وقوله : 4ن [البقرة: ]1١‏ معناه: سفهت نفسهء. أي: كانت 
سفيهة» فلمًا أضاف الفعل إليه”'؟ نصبها على التمييز. 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصمٌ في اللغة والمعنى» فإنَّ الإنسان هو- 
السفيه نفسه. كما قال تعالى: سَيَسُولُ سمه مِنَ ألنّاس» [البقرة: 147]» 
كذلك قوله: عساوب سكم » [البقرة: /ا4١1]‏ أي : تختان أنفسكم» 
فالأنفس هي اختانت» كما أنّها السفيهة» وقال: «اختانت» ولم يقل: 
«خانت»» لأنّ الافتعال فيه زيادة على ما في مجرد الخيانة) . 

قال في أثناء كلامه: (أو يكون قوله: #تَحْسَا اوت سكم 4 
[البقرة:187] أي : يخون بعضكم بعضاء كقوله: « افوا أشي » [البقرة : 
)2 فِإِنَّ السارق وأعوانه خانوا إخوانهم المؤمنين» والمجامع إذا 
جامع امرأته [وهي لا تعلم]!"؟ أنه حرام فقد خانها) . 

قال: ( والأوّل أشبهء والنفس هى خانتء فإنّها تحب الشهوة 
والمال والرئاسةء» و«خان» و«اختان» مثل: «كسب» و«اكتسبكء 
فجعل الإنسان مختاناء ثم بين بِيّن أنَّ نفسه هي التي تختان» كما أنّها هي 


00 في «الفتاوى»: (فلما كان الفعل [ ]) وثبه مصصحها ‏ رحمه الله على 
أنه وقع فيها بياض . 
220 في الأصل: (وهو لا يعلم)» والتصويب من «الفتاوى». 


174 


التي تسفهء لأنَّ مبدأ ذلك شهوتهاء ليس هو مما [يأمر به العقل 
والران]0: :وسد السقة ميا لخنها وطقهاء والإقبان قد [تامره 
نفسه قن الس بأمور نيتهاها غنه العقل ]'"" والدين) :فتكون تقينه اعيعادتك 
عليه وغلبته».وهذا يوجد كثيًا في آمر الجماع وآمر المالء ولهذا لا 
يؤتمن ذلك أكثر الناس» ويقصد ا 
ع ل لي لو اتتمنت على بيت 
المال لأدّيت الأمانة .ولو :اتسيف :عل امرأة سوداء حبشية لخشيت 
أن لا أؤدّي الأمانة فيها. 


وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على 
ل" 


١‏ وتكلّم شيخنا على قوله تعالى : « وكين ين تج بي هسل مَصَم ريون 
31 [آل عمران: »]١57‏ واختار أن المعنى: أن يكون النبيٌ فتل» أن 
من معه من الربّيون لم يهنوا بعد قتله؛ وَضَعَفِنَ قول نز قال إن الرتييخ 
قتلوا تضعيمًا كثيرًا من عدة وجووء والربّيون: هم الجماعة الكثيرة. 

قال: (وقوله: # ممم رِبَيُونَ 74 ' [آل عمران:141] صفة للنبيَّ لا حال» 


)000 في الأصل : (يأمره والفعل)» والتصويب من «الفتاوى». 

(0) فى الأصل: (تغلبه نفسه فى الشر على هواه وأمور ينهى بها عنه الفعل)! والمثبت 
من «الفتاوى» . 1 

(*) «الفتاوى»: /١5(‏ 478 554)» ووقع بعض الاختلاف اليسير. 

(5) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛: (”/ 187 7504): (قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ونافع : «فتل؛ - - بضم القاف. وكسر التاء المخففة » وقرأ الباقون: «قاتل» - 
بألف بين القاف والتاء ب» وقرأ قتادة: فقتل - بضم القاف وكسر التاء مشددة ‏ 

ال م أ بالقراءة الأولى. 


4 


قال: (وحذف «الواو» في مثل هذا دليلٌ على أنّها صفةٌ بعد صفةٍ 
ليست حالاً» وبهذا يظهر كمال المعنى وحسنهء فإنّ قوله: 1 
ِبَجُونَ كيد 4 [آل عمران: 141] أي : هم يسسّعونه سواءً كانوا معه حين قتل 
أو لم يكونواء ولعي على الأوّل؛ لأنَّ المقصود أنَّ جميع أتباع 
النبي كَل لم [يرتدوا]' أن لذي كنيد مقكله :وله مو غات كان 
المقصود أنَّ قَئْلَ النبيّ لا يغيّر الإيمان من قلوب أتباعه)”" . 
7 وقال بعد أن ذكر قوله تعالى : #8 وَلْمَدَ سبَقَتَ كمثنا لعِبَاوَا ألْمرَسلِينَ 2 
إ ِنَم م المصوروة 97 ك0 [الصافات: ]1775-11/١‏ قال: (وهذا يشكل على بعض 
الناس» فيقول: الرسل قد قتل بعضهم» فكيف يكونون [منصورين]”"؟ 
فيقال: القتل إذا كان على وجه فيه عزة الدين وأهله كان هذا من 
كمال النضير»: فاق الموت لاد مهاه 'فزذا مات ميعة. يكوا بها سعيدًا 
فى الآخرة فهذا غاية النصرء كما كان حال نبيّنا يكِةِ فإنّه استشهد 
طائفة من أصحابه فصاروا إلى أعظم كرامة. ومن بقي كان عزيرًا 
منصوراء وكذلك كان الصحابة يقولون للكفار: أخبرنا نبيّنا أنّ من 
قتل مئّا دخل الجنة». ومن عاش منّا ملك رقابكم. 

فالمقتول إذا قتل على هذا الوجه كان ذلك من تمام نصره ونصر 
أصحابهء ومن هذا الباب حديث الغلام الذي رواه مسلمٌ. لما اتبع 
دين 0 وترك دين الساحرء وأرادوا قتله مرة بعد مرة [فلم يستطيعوا]”''. 

حتى أعلمهم بأنّه يقتل [إذا قال الملك: بسم الله رب الغلام. ثم 


)01 في الأصل : (يزيدوا) تصحيف» والسياق يدل على ما أثبت» والله أعلم. 
(6) انظر: «الفتاوى»: /١5(‏ “الا"اد 717/5). 

(7) في الأصل: (منصورون). 

(5) في الأصل: (لم يطيعوا)» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 


وا 


يرميه]”'2. ولمًا قتل آمن الناس كلّهمء فكان هذا نصرًا لدينه. 
ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدًا , بين المسلمين قتل قاتله. 
سه 0 
فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله. لا سيّما والنبيون الذين قتلوا 
كان الله ينتقم ممّن قتلهم» حنَّى يقال إِنّهِ قتل على دم يحيى بن زكريا 
سيغوة. ألعًا!): 
3 وأطال شيخنا الكلام على الأسباط. وضعّف قول من قال إِنّهم أولاد 
يعقوب لصلبه. واختار أنَّ إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء» وأنَّ الأسباط 
هم بنو إسرائيل» وإِنّما سمُوا بالأسباط 1[ 7" موسى عليه السلام. 


وذهب إلى أنه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبيٌ) 
قال: (والقرآن يدل على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف). 


4 وقال شيخنا: (الصواب أنَّ الحجّ فرض سنة عشر أو تسع)”*' . 
وقال في «شمول النصوص الأحكام» لما تكلّم [ ع ا 


)١(‏ زيادة ليست في الأصلء» والكلام بدونه غير تام» وخبر الغلام خرجه الإمام 
مسلم في ااصحيحه) : .,)71:١0(‏ 

)١(‏ في الأصل: (طائفة)» والسياق يدل على ما أثبت» والله أعلم. 

() كلمتان لم أتمكن من قراءتهما. 

(5:) «الفتاوى»: (/ا5/ 2”55 وانظر: (55؟/ /7). 

(5) جاء الكلام في الأصل متصلاء وظاهرٌ أن في الكلام سقطّاء ولعل العبارة: (لما 
تكلم على حديث: «من أعتق»)» والله أعلم . 


الا 


شركا له في عبدٍ: (وتنازعوا هل يؤدَّي عقب العتاق» أو لا يعتق حتَّى 
يؤدّي الثمن؟ على قولين مشهورين» والأوّل هو المشهور في مذهب 
الشافعيّ وأحمدء والثاني قول مالك وقولٌ في مذهب الشافعيٌ وأحمدء 
وهو الصحيح في الدليل)""' . 

35 وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته؛ 
كما ذكره أصحاب الشافعيٌّ وأحمدء وإن غلب الحرام» فهل معاملته 
افحرفة أو [امكروهة ]1 ؟ على وحهيو” ‏ 


3 قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعيّن بالتعيين في 
العقود والقبوض» حتَّى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعيّن مطلقاء 
كقول الشافعيٌ وأحمد في إحدى الروايتين الثابتة)”؟/ . 

8 وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة ‏ كحيوانٍ وآنية ونحو 
ذلك إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن» أجبر الآخر على 
ذلك عند جمهور العلماء ‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمدء 
ل 50 
قيمة الجميع لا في قيمة النصف)””'. 

4 وقال في أثناء كلامه: (قال ابن مسعود ‏ وسئل عن رجل يعامل 
بالربا إذا أضاف غيره ‏ فقال: كل» فإن مَهْنَأَهِ لك» وحسابه [عليه])' . 


.)554 7557 /5( «جامع المسائل»:‎ )١( 

(؟) فى الأصل: (منكرة)» والمثبت من «الفتاوى». 

(") «الفتاوى»: (59/ ١541)ء‏ وانظر: (9؟/ /71/0). 

(4:) «الفتاوى»: (59/ 2»)157 وكلمة: (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة. 
(5) «الفتاوى»: (59/ 558).» «الاختيارات» للبعلي: .)6١04(‏ 

(7) في الأصل: (علي)! والتصويب من «الفتاوى»: (9؟/ 147). 
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قال شيخنا: (أمَا من ترك الصلاة جاهادٌ بوجويهاء مثل: من 
أسلم في دار الحرب ولم يعلم أنَّ الصلاة واجبةٌ عليه» فهذه المسألة 
للعلماء فيها ثلاثة أقوال» وجهان فى مذهب أحمد: 
أحدها : عليه الإعادة مطلقّاء وهو قول الشافعى» وأعون الوجهين فى 
والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار [الإسلام دون دار]”'' الحرب» 
وهو مذهب أي حنيفة » لأنّ دار الحرب دار جهل يعذر فيه » بخلاف 
دار الإسلام. 
والثالث: لا إعادة عليه مطلقّاء وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد 
وغيره. وأصل هذين الوجهين: أنَّ حكم الشارع هل يثبت في حقٌّ 
المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره: 
أحدها: يثبت مطلقاء والثاني: لا يثبت مطلقّاء والثالث: يثبت حكم 
الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ» كقضية أهل قباء» وكالنزاع 
المعروف في الوكيل إذا غزل» فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟ 

وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النصصٌّء مثل: أن 
يأكل لحم الإبل ولا يتوضأء ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛ 
أو: يصلي في أعطان الإبل» ثم يبلغه ويتبين له النصنٌّ؛ فهل عليهم 
إعادة ما مضى؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمسنّ ذكره ويصلي» ثم يتبيّن له وجوب الوضوء من 
عد الذكن: 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى». 


وف 


والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة» لذن الله تعالى 
عا عن النخطأ والسبان »ولاه قال + 8« ونا كا نين ع تدك شرل 45 
[الإسراء: ]1١١5‏ فمن لم يتلغة آمبر الرسول في شيءِ معين لم نشت حكم 
وجوبه عليه» ولهذا لم يآمر الرسول كله عمر وعمان لمّا أجنبا فلم 
100000 عمار بالتمرُغ» أن يعيد واحد منهماء وكذلك 
لم آمو أنانون'[تالؤعاد 1" لكا كان معن وسكت ا 00 وكذلك 
لم يأمر من أكل من الصحابة حتّى يتبيّن [له]”"2 الحبل الأبيض 

من الحبل 2 بالقضاءء كما لم فو ف شيلن إن ميك المقذين 

ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدَّة لا تصلّي لاعتقادها 
عدم وجوب الصلاة عليهاء ففي وجوب القضاء عليها قولان: 
أحدهما: لا إعادة عليهاء كما نقل عن مالك وغيره» لأنَّ المستحاضة 
التي قالت للنبي كَلِ: إن استحاض حيضة شديدة [كبيرةً]”" منكرة 
معدو دالكلةة الصنياءة ‏ ارفا .يها بحت دن السيله نولب انرا 
بقضاء الماضي) . 
قال شيخنا: (وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أنَّ في النساء والرجال 
بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة غَلنة واعية ين 
إذا قيل للمرأة: صلي. تقول: تحشق أكبر وأضير عجوز .ظانة آثه له 
يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. 


)١(‏ زيادة استدركت من «الفتاوى». 
(6) زيادة استدركت من «الفتاوى»). 
(9) زيادة استدركت من «الفتاوى». 


7: 


وفى أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة ا 
عليهم» فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات» سواءً 
قيل: كانوا كفاراء أو كانوا معذورين بالجهل)”'' . 

0١‏ قال شيخنا: (إذا كان على الولد دينٌ ولا وفاء لهء» جاز أن 
يأخذ من زكاة أبيه فى أظهر القولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وأمّا إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليهء ففيه 
نزاعء والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. 

وأمًا إذا كان مستغنيًا بنفقته”'؟ فلا حاجة [به]0"؟ إلى زكاته)9© . 
7 وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ثلانًا إن شاء الل 
وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق» والاستثناء بسكوتٍ يسير لم يضر 
الفصل بينهماء بل لا يقع به الطلاق والحال هذهء ولو لم يقصد النيّة 
إلا بعد قولهء ففيه قولان+ أظهرهما أله لا ينفعه الاستعناء)0 , 

١5‏ وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب» قال: (وفيها للعلماء 
قولان مشهوران: 
عند أكثر أصحابه . 


.)59 -5/8( «الاختيارات» للبعلى:‎ .)٠١7 0-٠٠١ /575( «الفتاوى»:‎ )١( 
ْ (؟) فى مطبعة «الفتاوى»: (نفقة أبيه).‎ 

إفرة زيادة من «الفتاوى)» . 

(:) «الفتاوى»: (0؟/ 45 وانظر: ما تقدم برقم (8). 

(0) انظر: الجامع المسائل»: (756/5). 


2,2 


الأخرى. وذكر ابن أبي موسى ‏ وهو ثبثٌ في نقل مذهب أحمد- 
رجحانها في مذهبه)(" . 


ثم قال: (ومن [جوئز]”" الصلاة على الغائب الذي لم يصلّ عليه 
فقد أحسن فيما قال» ولعل قوله أعدل الأقوال)”" . 


4- قال: (وجوز طائفةٌ من أصحاب الشافعيٌ وأحمد الصلاة على 
الغائب في البلد الواحد» ثم محققوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميّت 
في أحد جانبي البلد [الكبيرء ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد]!*) 
لم يقيّدوه بالكبير» 5 هذه المسألة قد وقعت في عصر أن 
عبدالله بن حامد: مات مد ف اعد عاد كاد نيلي عليه [ار 53 


ميب 


من أصحاب الإمام الشافعيٌ والإمام أحمد وغيرهم» كأبي 0 
البرمكيّ وغيره)”" . 


)00( الجامع المسائل»: .)١7/5/5(‏ 

زفق في الأصل : (وجوب»» والمثبت من الجامع المسائل»» والله أعلم . 

(9) «جامع المسائل»: (5/5/ا١.‏ لا/ا١).‏ وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم: 
».)07١ /1(‏ «الاختيارات» للبعلي: .)11١(‏ 

وقال ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق»: (؟/ ١١‏ رقم: 3597): (في 

المسألة ثلاثة أقوال. أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه» والله 
أعلم) ١‏ .ها 

(4) زيادة استدركت من «جامع المسائل) . 

(0) فى الأصل : (أبى) خطأ. 

6 الجأمع المسائل»: (178/4). 


كا 


قأل .شتيخنا” (وأمَا في زمن الشافعيٌ وأحمد فلم يبلغنا أنَّ أحدًا 
ا و ل ا 


ارد اولي ل 00 فد فتيّن أنَّ ذلك محدثٌ 


وأا ما يفعله بعض الناس من أنّه كلّ ليلةٍ يصلّي على جميع 
من مات من المسلمين فلا ريب أنّهِ بدعةٌ لم يفعله أحدٌ من السلف». 
والله أعلم)"" . 
6- قال: (وأمًا لعنة المعيّن فالأولى تركهاء لأنّه يمكن أن يتوب)”" . 
57 وقال في حديث: «نهى عن بيع وشرط: (هذا حديثٌ باطلٌ» 
ليس في شيءٍ من كتب المسلمين» وَإِنّما يروى في حكاية منقطعة)”” . 
هكد قال تس , 


. وقال فى حديث: «نهى عن قفيز الطحان»: (وهذا أيضًا باطلٌ)”*'‎ ١417 
قال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الإمام ثلاثةٌ  طرفان‎ -4 


3 
ع 
ع 


نه لا يقرأ خلف الإمام بحالٍ. 


)000( #جامع المسائل»: ».)١187/5(‏ وانظر: «الاختيارات» للبعلي : 00 031). 

(؟) «الفتاوى»: (7؟5/ 57). 

.)57” /١8( «الفتاوى»:‎ )”( 

(5) قال الحافظ ابن عبدالهادي في الجزء المطبوع باسم : «رسالة لطيفة»): (وحديث 
انهى عن بيع وشرط» رواه البيهقي بإسناد ضعيف» ورواه غيره من وجه آخر لا 
يثبت» وأخطأ السهيلي في قوله: رواه أبو داود)ا..ه 

.)57 /١48( «الفتاوى»:‎ )6( 


84 


والثاني : أنه يقرأ خلف الإمام بكلّ [حالٍ]”" . 


والثالث ‏ وهو قول أكثر السلف -: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت 
ولم يقرأء وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. هذا قول جمهور العلماء. 
كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهماء وطائفة من أصحاب 
القتافسة واب حنيفة ».وهو القول (القدن: للقزافعية :وقول محقد بن 
الحسن . 


وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة 
أحدهما: حتف وهو قول الأكثرين» كمالك ومحمّد بن الحسن 
وغيرهما. 
والثاني : أنه فاخة وهو قول الشافعيٌ القديج”"” . 


(0) زيادة استدركت من «الفتاوى». 

(؟) في مطبوعة «الفتاوى»: (وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام 
بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمدء 
أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعي في القديم)|.ه وجاء نحوه في 
«الاختيارات» للبعلي. فترى اختلافا بين ما في الأصل وما في «الفتاوى» من 
جهتين : 
الأولى: أنه نسب القول بالاستحباب في الأصل إلى مالك ومحمد بن الحسن» 
وفي مطبوعة «الفتاوى» أن في مذهب أحمد قولين في المسألة.» وكلاهما 
الثانية: أنه في الأصل تسب القول بالوجوب إلى الشافعي في القديم» وأما في 
مطبوعة «الفتاوى» فنُسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب» وما بالأصل هو 
الصوابء كما في المصادر وكما جاء في موضع آخر من «الفتاوى»: (17؟/ 709). 
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والاستماع حال جهر الإمام هل لهو" واحة أأو بسكت ؟ 
والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل 
الصلاة إذا قرأ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره: 
أتضزعتها أن القراء#عديدد متحرنة و إذا قرا بطلت صلاته .وهو احد 
الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامدٍ فى مذهب أحمد. 
والثاني : أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول الأكثرين» وهو المشهور 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة. إنَّما يأمرونه أن يقرأ 
حال الجهر بالفاتحة خاصةء وما زاد على الفاتحة فإنَّ المشروع أن 
كو تسيا لا قارناء 

وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبةٌ أو مستحبة؟ على قولين: 
والثاني : أنّها ممع وهو قول الأوزاعيٌ والليث» واختيار جدَّي 
ل" ال 

قال : (وإذا جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا يسمع لبعده. 
فإنّه يقرأ في أصمٌ القولين» وهو قول أحمد وغيره. 

وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه 
ما يقول». ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره» والأظهر أنه يقرأ أن 


)١(‏ في الأصل: (أيضا)» والتصويب من «الفتاوى». 
) «الفتاوى»: (7؟/ 537-576)» «الاختيارات» للبعلى: (81). 


,2 


الأفضل أن يكون إمَا مستمعًا وإمًا قارئاء وهذا ليس بمستمع يحصل 
له مقصود الاستماع» فقراءته أفضل له من سكوته)”2" . : 

نه قال: ([فنذكر الدليل على الفصلين :]7 على أنَّه في حال 
الجهر يستمع» وأنّه في حال المخافتة يقرأ). ولم يبيّن هل هذا على 
سبيل الوجوب أو الاستحباب . 


8 قال في أثناء كلامه: (وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام 
له قز ]17 كا الك كلك سجافي ساقت والتسلق دن “لمحا 
والتابعين لهم بإحسان» وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي كَل أنه 
قال: «من كان له إمام فإنَّ قراءة الإمام له قراءةٌ . 

وهذا الحديث روي مرسلاً ومسندّاء لكنّ أكثر العلماء”؟؟ والأئمة 
الثقات رووه مرسلاً عن عبدالله بن شدّاد عن النبي كَل اكه بعضهم ١‏ 
ورواه ابن ماجه مسندًاء وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنةء 
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومُوْسلَهُ من أكابر 
التابعين» ومثل هذا المرسل يحتحج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهمء 
وقد نصّ الشافعيٌ على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل)”* . 


قال: (وقيل: لا يستفتح ولا يتعوكذ حال جهر الإمام؛ وهذا أصحٌ)”'". 


.)8١( «الفتاوى»: (7؟/ 559-5548).: «الاختيارات» للبعلي:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (فيذكر الدليل عن الفضل بن علي)! فأثبتها من مطبوعة «الفتاوى». 
60) زيادة استدركت من «الفتاوى». 

(5) كلمة: (العلماء) غير موجودة فى مطبوعة «الفتاوى». 

(5) «الفتاوى»: (57؟/ 771١‏ 1 

() «الفتاوى»: (71/ »)58٠‏ «الاختيارات» للبعلي: (85). 


ىر 


١‏ وذكر حديث عبادة : إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب» 
فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». قال: (وهذا الحديث معللٌ عند أئمة 
الحديث كأحمد وغيره من الأئمة'''» وقد بُسط الكلام على ضعفه 
في غير هذا الموضع» وبيّن أن الحديث الصحيح قول النبي كَكلةِ: «لا 
صلاة إلا بأم القرآن»» فهذا هو الذي أخرجاه في «الصحيحين»» رواه 
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة» وأمّا هذا الحديث غلط فيه 
بعض الشاميين» وأصله أن عبادة كان يومًا في بيت المقدس فقال 
هذاء فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)”" . 


)١(‏ فى مطبوعة «الفتاوى»: (معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعفه أحمد 
وغيره من الآأئمة). 
(؟) «الفتاوى»: (57/ 5385 /7341). 


م١‎ 


قعل 
١61‏ قال شيخنا: (لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام ‏ الذي يسمّى : 
«التبليغ» ‏ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمق فَإِنَّ بلالاً لم يكن يبلغ خلف 
النبي كلد هو ولا غيره ولم يكن تبلغ بخلت المشلفاء الراشدين» لكن 
لما مرض النبييٌ يكل صلّى بالناس وصوته ضعيفٌ» فكان أبوبكر يصلّي 
إلى جانبه يُسمع الناس التكيرة فامعدل: العلفاء يذلك على أله يشرع 
التبليغ عند الحاجة» مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلكء فأما بدون 
الحاحة قاذ تفقوا على أنه مكروة غير مشر وتنازعوا في بطلان صلاة 
من يفعله على قولين» والنزاع في الصحة معروفٌ في مذهب مالكٍِ 
وأحمد وغيرهماء مع أنَّه مكروة باتّفاق المذاهب كلّها)7" . 


- [قال]: (وأمًا دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة رافعي 
أصواتهم أو غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» لم يكن 
يفعله النبي كَكِةِه وقد استحيّه طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي 
وأحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما'". 


.)507" 507 /57*( «الفتاوى»:‎ )١( 
(؟) كذا بالأصلء ويبدو أنه وقع في العبارة تصحيف أو سقطء وقال شيخ الإسلام‎ 
ولكن طائفة من‎ :-)0١7 حول هذه المسألة  كما فى «الفتاوى»: (؟7/‎ 
أصحاب أحمد وان ةارع هيا استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصرء قالوا:‎ 

لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات 
الخمس» وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه... ‏ إلى أن 


له 


وبعض الناس يستحيّه فى أدبار الخمس. 

والذي عليه الأتمة الكبار أنَّ ذلك ليس من سنّة الصلاةء» ولا 
تستحب المداومة عليهء فإنَّ النبيّ كَلِ لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر [الله] عقب كلَّ صلاة ويرغب في ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاةء كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة: 
حديث المغيرة بن شعبة وعبدالله بن الزبير. 

والناس فى هذه المسألة طرفان ووسط : منهم من لا يستحب 
ذكرًا ولا دعاء» بل بمجرد انقضاء الصلاة يقوم هو والمأمومون كأنّهم 
قد فرُوا من قسورة! وهذا ليس , 0 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. وهو 
أيضًا خلاف السئة: 

والوسط هو اتباع ما جاءت به السنّة من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ويمكث الإمام مستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 

ولكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارضٍ - كاسعننقاء: واسقتضان أو 
نحو ذلك - فلا بأس بذلك. كما أنّهم لو قاموا ولم يذكروا لأمرٍ 
عارض جاز ذلك ولم يكرهء وكل ذلك منقولٌ عن النبي كَل وقد 
يستغفر الله ثلانّاء ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 


قال: ‏ بل الفاعل أحق بالإنكار» فإن المداومة على ما لم يكن النبي تكد يداوم 
عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعاء بل مكروه. . . إلخ)ا.ه 
وانظر أيضًا: (75/ 515-/019). 


الذذا 


يا ذا الجلال والإكرام. وكان يجهر بالذكرء كقوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شىءٍ قديرء 
اللهم لا مائع. لما أعطيت» .ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدٌ 
منك الجدٌ. وأحيانًا كان يقوم عقيب السلام)”" . 


)١‏ انظر: «الفتاوى»: (؟١؟/‏ 5 4015 0515 2)019 ثم وجلته بنصه في 
«االمجموعة العلية»: (ص: 1755-4) و«جامع المسائل»: (5/5١ا"‏ اا 


:م 


فهرس الايات القرانية 


سورة البقرة 


الآية رقم الآية رقم المسألة 

َمِل بلا ألتَسِوَدَ () سا4 شيرق 045 
كئلوا أنشك:» 1 ا 
0” مَفِدَ تَقْتَذ4 كر 02 ا رن 
« # سَيَمُول السنهاء من لاد 4 1١‏ 0 


عم 0 عساوب أشََكُم» /ا4١‏ خرن 


« هَل رضت وَلَا شيو و وَلَاجِدَالَ ف الحح 4 /ا ١‏ لل 
كاد عهرْنَ» فَف ردنا 
«إِذَاد يِب الَوبينَ ويب المتطقيت 409 ١١١ 2١‏ 0 
كملكي منا ث4 1 0 
« ءامن ايبول يما َل إلوين ريد 4 يا 5 
سورة آل عمران 
« وكين ين ني فَدمَلَ م مَعم رِيَجُون كير ١١ ١55‏ 
«وَلكَدْ صدَفَحكُمْ لد وغَدَه:4 ١18 .١11/ ١6‏ 
«وَإِنَّمِنَ أل الحكتب لمن يؤّْمِنٌ يأل » 44 5 
شورق الشتاء 
أيه اناس انوا الى لفك ين تين ود ١‏ 5 
« عَلاجرلَعنٍ الت كْتَاوْنَآنشَهُم4 3 5 
سورة المائدة 
< أت لي يَِمَهُ لامر » ٍ 0 
ل ينوك مآ ل مَل ل كم الطب ث» : : 
ا 5 رض 
وَأ دْكُرُوامَمَةَ لكك وَمِسَمَهُ الى وَائقَكُمْ بيب 2 “ ف 


44 


الآبة 
« من أَوَسَِ مَانظعِمُونَ أَذِيك» 
« ايوم ينع لدو صِدَمُق» 
0 الرعد 
سورة رة الإسراء 
« وما هَامْمَرينَ حَنَّ يَصَك رولا »4 


سورة مريم 


سورة سب 
وَلْقَدصَدَّقَ عَكيوِم إنليس ظَنَّمُ» 
سورة الصافات 
وَأَشَّهُ حَلَفَْ وَمَانَكَمَلُونَ 4 
9 سنا بادا لْمرسَلينَ 0 إذّ كم المصوروة 49 


سورة ة النجم 
«امَا كدب الْعوَادُما رأ 427 


سورة الرحمن 
تمن 2 عَلَّمَلْهُرْءَانَ 4 
«عَلَمَّهُألِيَانَ 47 

سورة البلد 


وَهَدسَهُ التجدين »4 
سورة العلق 


4/4 


1١6 


6 


604 


1١١ 


رقم المسألة 


/ا1 1 


/ا1 1 


ىا 
15 


45 


١5 


١778 


كا 
ضرا 


١ 


١ 
١17 


١1 


القدا 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث رقم المسألة 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 3 
إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب [ز[ز[ز[ز|[ز ز[|[ز[ [ز[ز ز 0 0000000 
إن «سورة المائدة» آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها ا 
بركة الطعام الوضوء قبلهء والوضوء بعده 1 0 
ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع 7 بب 0 0 0 0 000 
حديث الرجل الذي قال: إن امرأتى لا ترد يد امس ا اق 
صدق الله وعده ونصر عبده 0 ل يم ارو و ل واو ل "ا 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل لحب طاح نج كمه نه ساف م يد اقم 
الطواف بالبيت صلاة ا اا اج اا ا م ار 
فرض رسول الله يَكِةِ صدقة الفطر صاعا :ب 0 0 0 
من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ا ان 
نهى عن بيع وشرط ا وار را “اماه ادم نين لمكا ل خم و 15 
نهى عن قفيز الطحان جو لو كم اد كاه بو امم أ تطخ امس ورت 1 
لا تدخل الملائكة بِيًا فيه جنب 6 ا حدم ما 0 فاه اقح ان تح واه 3 817 
لا صلاة إلا بأم القرآن ا ااا ا 0 
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ز ؤ ز ز ز ز ز 01 010000 
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فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة 
المياه : 
بالتغير: ١5‏ 


الآنية : 

عدم طهارة جلد الكلب بالدباغ: ٠١‏ 
السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة: ٠١‏ 
عظم الميتة وقرونها وأظفارها: 5" 

إنفحة الميتة ولبنها: 0” 

جبن المجوس: ١70‏ 


المسح على الخفين : 
المسح على الخف المخرق: 4١‏ 


نواقض الوضوء : 
استحباب الوضوء من النجاسة 
الخارجة من غير السبيلين: 70 

مس النساء لغير شهوة لا يوجب 
الوضوء: 717 

استحباب الوضوء من : تحرك الشهوة» 
الغضبء. أكل ما مسته النار: 7 
أكل لحم الإبل: 79 

الوضوء لكل صلاة لمن به حدث 


دائم : 6 

الغسل : 

استحباب الوضوء للجنب إذا أراد 
الأكل أو النوم أو المعاودة: 5/ 
يكره النوم للجنب إذا لم يتوضأ: 87 
نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف 
للجنابة : /ام/ 


التيمم: 

0 بالتيمم خير من الصلاة في 
الأماكن التى نهى عنه: ٠١‏ 

عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وتيمم 
بالرماد يصلى ولا يعيد: 5” 

مجمل القرابب بدطة: 5 

لا يتيمم للنجاسة التي على البدن: 3 
إزالة النحاسة : 

بول ما يؤكل لحمه وروثه: ١6‏ 
زوال نجاسة الأرض بالشمس والريح 
ونحوهما: ١5‏ 

تخليل الخمرة: ١7‏ 

طين الشوارع: ١8‏ 

طهارة الشعور كلها: 5١‏ 

وق الكلب والشوي اا 0 


لان 


سور البغل والحمار: 55 

متى زالت النجاسة بأي وجه زال 
حكمها: /ا” 

إزالة النجاسة بالأطعمة والأشربة: /ا؟ 
زوال نجاسة النعل بالدلك: ١9‏ 
طهارة النجاسة بالاستحالة: ١5‏ 
المنى طاهر: "الا 

المذي يجزىء فيه النضح : / 


الحيض : 
الحائض لا يطؤها زوجها حتى تغتسل 
- إن كانت قادرة ‏ أو تتيمم: 77 
الوضوء لكل صلاة لمن به حدث 
دائم : م 

الصلاة 


من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها: ١5٠‏ 


شروط الصلاة: 

من ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ 
النص» أو لاعتقاد عدم الوجوب: ١5٠‏ 
من صلى وعليه نجاسة جاهلاً أو 
ناسيًا: 5/8 

من فعل شيئًا من محظورات الصلاة 
ناسيًا أو جاهلاً: ١/8‏ 

الصلاة في الحمام: ٠١‏ 

الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في 
الأماكن التي نهي عنها: ٠١‏ 


من صلى في الوقت كما أمر حسب 
الإمكان فلا إعادة عليه: "١‏ 
فيه: 5١‏ 


0. 


صفة الصلاة : 

البسملة آية من كتاب الله حيث 
وليست من السورة: 6٠‏ 

قراءة البسملة سرًا في الصلاة: 
0 

الجهر بالسملة للمصلية الزاجيدة: 
المأموم لا يستفتح ولا يتعوذ 
جهر الإمام: ١٠6١‏ 

جواز السجود على كور العمامة: 5/8 
الأفضل مباشرة الأرض عند السجود: 5/8 
التبليغ خلف الإمام: ١57‏ 

دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة: ١51‏ 


كتب- 


مبطلات الصلاة : 


من فعل شيئًا من محظورات الصلاة 
ناسيًا أو جاهلاً: 7 


صلاة التطوع : 
قنوت النوائب: 5لا 


السنة في التراويح أن تصلى بعد 
العشاء: 59 


التخير في وصل الوتر وفصله: /ا, 


4١ 


التخير في القنوت وتركه: لالا 
القنوت في رمضان: /الا 

المفاضلة بين طول القيام وكثرة الركوع 
والسجود: 8لا 

لم يكن النبي كله يداوم على صلاة 
الضحى: 45 

المداومة على قيام الليل تغني عن 
المداومة على صلاة الضحى: /١‏ 
صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي: ؛٠‏ 


صلاة الجماعة : 

القراءة خلف الإمام: ١8‏ 

إدراك صلاة الجماعة: 4 

إتتمام المتأخرين عن الصلاة 
بالمسبوق: ١١‏ 

الصلاة خلف من يبدل الضاد بالظاد: 77 
صلاة المأموم قدام الإمام: "4 

صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة 
وإن كان إمامه مخطنًا: ٠/5‏ 


صلاة أهل الأعذار: 

القصر والجمع في السفر لا يفتقر إلى 
نية: ”7م 

الموالاة لا تشترط في الجمع: 87 
صلاة الحمعة : 

إدراك صلاة الجمعة: 94 

صلاة الكسوف: 


صلاة الآيات صلاة رهبة وخوف: 41 


صلاة الاستسقاء : 
صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء: 45 

الجنائز 
القراءة فى صلاة الجنازة: 9/ا 
الصلاة عل الغائب : ١87‏ 
الصلاة على الغائب في البلد الواحد: ١55‏ 
الصلاة كل ليلة على جميع من مات 
من المسلمين: ١55‏ 

الزكاة 
إخراج القيمة: 37 
إسقاط الدين عن المعسر لا يجزىء 
عن زكاة العين: /ا5 
إسقاط قدر الزكاة عن المدين الذي 
يستحق الزكاة من دينه: /ا5 
زكاة الفطر: 
صدقة الفطر جارية مجرى صدقة 
الأبدان كالكفارات: ٠7٠‏ 
لا يجزىء إعطاؤها إلا لمن يستحق 
الكفارة: ”/ا 
نوع ما يخرج في زكاة الفطر: 89 
أهل الزكاة : 
دفعها إلى الأقارب: / 
دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين 
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أو مكاتبين أو فقراء وهو عاجزر عن 
نفقتهم : 1 
أخذ الولد من زكاة أبيه إذا كان عليه 
دين أو محتاجًا وليس لأبيه ما ينفق 
عليه: ١5١‏ 

الصيام 
صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا غم 
الهلال: ه 
من رأى هلال الصوم وحدله أو هلال 
الفطر وحده: 5 


مفسدات الصوم : 

الحجامة. الفصدء الشرط: ١‏ 
الاحتقان» الاكتحالء التقطير في 
الإحليل» مداوة المأمومة» ابتلاع ما 


لا يغذي: ١‏ 

من أكل يظن بقاء الليل: ٠‏ 

الجماع في نهار رمضان مخطبًا أو 
ناسيًا: ٠١‏ 

فعل أحد محظورات الصيام ناسيًا أو 
مخطنًا : ١8‏ 

صيام التطوع : 


صوم الدهر مكروهء وإن أفطر يومي 
العيدين وأيام التشريق: 85. 686 


الحج 
الحج فرض سنة عشر أو تسع : ١‏ 
الحج راكبًا وماشيًا: /ا١ ١‏ 


الإحرام : 

لابد من قول أو فعل يصير به 
محرمًا: ١٠١١‏ 

الإهلال بالنسك: 49 

أفضل أنواع النسك: 91 

الإحرام عقب الصلاة» وليس للإحرام 
فيلاة يخم ١‏ 


محظورات الإحرام : 

حلق بعض الشعر للحجامة: ٠١١‏ 
سقوط شيء مسن الشعر بسبب 
الغسل : 10 

الأفضل الإحرام في نعلين» فإن لم 
يجد فخفين» وليس عليه قطعهما: ٠١7‏ 
عقد المحرم رداءه إن احتاج لذلك: ٠١5‏ 
الإستضلال تحت السقف والشجر 
والخيمة: ٠١6‏ 

الإستظلال بالمحمل في حال السير: ٠١8‏ 
منع المحرم من الصيد وإن كان من 
الماء: ١١١‏ 

قتل ما يؤذي بعادته الناس» ودفع ما 
يؤذيه من الادميين والبهائم: ١١7‏ 
إلقاء البراغيث وقتلها إذا قرصته : ١17‏ 
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التفلى بدون التأذي: ١١1‏ 

تقطية الحراة وجينها :ف 

التطيب بعد الإحرام في البدن أو 
الثوب» وتعمد شمه: ٠١9‏ 

دهن الرأس بالزيت أو السمن: ٠١9‏ 
فعل المحظور ناسيًا أو مخطبًا: 2١١‏ 
1 

ضمان المحرم للصيد: ١١‏ 


الفدية : 
مقدار الإطعام ونوعه: /ا١٠‏ 
إذا لبس مرار؟ ولم يكن أدى الفدية: ٠١8‏ 


صيد الحرم : 

حرم مكة والمدينة» والاختلاف في 
وادي وج: ؟١١‏ 

دخول مكة: 

لو وضع يده على الشاذروان لم يضره 
ذلك : ١١5‏ 

طواف الحائتض: ١١6‏ 


صفة الحج والعمرة: 

الوقوف بعرفة راكبًا وماشيًا: /ا١١‏ 
وقت التلبية: ١١‏ 

ليس على المفردء والقارن ‏ عند 
الجمهور -» والمتمتع - في الأصح - 


إلا سعى واحد: ١7٠‏ 


التغريف: 171 


الهدي: 
ما سيق من الحل إلى الحرم وذبح 
بمنى فهو هدي ويسمى أضحية : ١١9‏ 
ما يذبح يوم النحر بالحل فهو أضحية 
وليس بهدي: ١١9‏ 
ما اشتري من منى وذبح بها هل هو 
هدي؟: ١١9‏ 
إبدال الهدي بخير منه: 57 

البيع 
البيع بين الناس ما عدوه بِيعًا: 5١‏ 
بيع المغيب في الأرض: 47 
إذا بدا صلاح بعض الشجر: 47 
بيع المشتري الثمرة قبل الجذاذ: 49 
من غلب على ماله الحرام وعكسه: ١77‏ 
وضع الجوائح: 6/8 

الربا 
بيع الفضة والنحاس بفضة ونحاس: اه 
مسألة «مد عجوة»: لاه 
بيع الفضة بالفلوس النافقة: /0 
الأكل عند الرجل الذي يعامل 


بالريا: ١179‏ 
الشركة 
المضاربة ليس فيها شيء من الميسر: 44 


14: 


يجب في المضاربة الفاسدة ربح 
المثل: 605 
حق الشريك في نصف قيمة الجميع 
لا فى قيمة النصف: ١78‏ 

المساقاة والمزارعة 
جواز المساقاة والمزارعة: 65 
المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من 
الإجارة: 6:5 

الإجارة 

الإجارة بين الناس ماعدوه إجارة: 5١‏ 
تلف العين المؤجرة: 69 
تاختر السبعاحص العين المسوجهرة 


لغيره : ,060 
ضمان المؤجر لتلف الزرع بآفة منعته 
من بدو الصلاح: ١ه‏ 

الغصب 
أخذ الرجل حقه الذي عند غيره بغير 
إذنه: 9ه 

الشفعة 


الشفعة في العقار الذي يقبل القسمةء 
والذق :لا يقبل القسية: 4 

الوتف 
الأندال لمسالكية راعيية 1 

الهبة 


العدل بين الآولاد فى العطية: 947 


تخصيص أحد الأولاد بالعطية لسيب 
شرعى: 47 
ْ التكاح 
النكاح بين الناس ما عدوه نكاحًا : "١‏ 
ليس للأب إجبار اينته البكر البالغة 
على النكاح : ,6 
الوليمة : 
غسل اليدين قبل الأكل: 84 
الطلاق 
طلاق الأب على ابنه الصغير 
والمجنون: ”7ه 
عفو الأب عن نصف الصداق إذا 
طلقها قبل الدخول: 0ه 
كل مطلقة لها متعة: 05 
الاستثناء فى الطلاق: ١57‏ 
الخلع 
خلع الأب على ابنته للمصلحة: 4ه 
النفقات 
أخذ الزوجة والولد والضيف ما 
يستحقون بدون إذن: 9ه 
القصاص 
جواز القصاص فى اللطمة والضربة: 564 
القصاض: فى إتلاف: الأموال 6+ 
المخلقات هل تغنمن بالقيمة” أن جيه 
مع القيمة: 55 


640 


الأطعمة 
من ترك أكل الميتة عند الضرورة 
فمات مات عاصيًا: 4٠‏ 
الشروط المعتبرة لحل الصيد: 945 
الأيمان 
الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف 
قدرا ونوعًا: ٠,٠‏ 
لو جمع المساكين وغداهم وعشاهم 
خبرًا وإدامًا أجزأه: ١‏ 
الله تعالى إنما أمر بالإطعام ولم 
يوجب التمليك: ١لا‏ 
اللباس 
إلباس الصبي الحرير: 3 
الوقرار 
من قال له: علي مال عظيم أو 
خطيود 1 


15 


فهرس المسائل العلمية الأخرى 


التفسير وعلوم القرآن: 

الأسباط هم بنو إسرائيل: ١7‏ 

السور المكية في تقرير أصول الدين التي اتفق عليها المرسلون: 045 

الخطاب ب « يَتأَبهًا الدب اموا 4 مقي الفنور بالودو ٠.‏ والفلات 
ب « يَتأيا الاش » فالغالب أنه في السور المكية: 05 

تناسب الخطاب في «سورة البقرة» و«سورة آل عمران» والسور المكية: 45 
مناسبة فاتحة السورة البقرة» لخاتمتها: 45 

قوله تعالى: ٠‏ سَنْهَ تَنسَؤ» [البقرة: 99١]:5اك2‏ لااك. ١٠١‏ 

قوله تعالى: وس هنحم كُثرْ عَدنَا 0 [البقرة: 8٠ :]1١41/‏ 
قوله تعالى: 8 وَلَاجِدَالَ ف الْحَيّ» [البقرة: /191]: ٠‏ 

قوله تعالى : # وَكأَين ين بي فَدمَلَ مَصَم ريون ك4 [آل عمران: ١ :]١51‏ 

قوله تعالى : #وَلْقََدْصدَقَحكُمُ أَلَّدُوَعْدَهُة» [آل عمران: ١١8 .1١1ا/ :]١57‏ 
«سورة النساء» الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم: 45 


0 20 ل 


قوله تعالى: « وَلَاججرلعَنِ لد يحْسَانونَ أ نفسهم# [النساء: 17 ١١٠١ :]1١‏ 
«سورة المائدة» سورة العقود: 45 

مناسبة خاتمة «سورة المائدة» لموضوعها: 15 

قوله تعالى: #ابَطِرَتٌ مَعيسَّتَهاً4 [القصص: 08]: /111. ١١‏ 

قوله تعالى  :‏ وَلَقَدَصَدَّقَ عَليهمَ إنليس ظَنَّم4 [سبأ: ١]‏ 

قوله تعالى : # وَأَلَهُ حَلْفَوْوَمَانكَمَلُونَ ([2* [الصافات: 95]: ١١5‏ 

قوله تعالى: « وَلْمَدَ سَبَقَتَ كلمئنا لاوا الْمَرْسَِينَ 0 إِنّهمَ للحم الْمنصورْوبَ 2:5 © [الصافات : 
١لا ١ :]١7/5‏ 

رديت 0 1 لكك ايل 

قوله تعالى: عَلَمَهُ ليان 40 [الرحمن: 5]: ١١‏ 


4 


قوله تعالى: # وَعَدَيْسَهُ التَجَدَينِ 2 * [البلد: ١١5 :]٠١‏ 


التوحيد والعقيدة: 

الاستقسام بالأزلام: 47 

أرواح الناس إنما برأها الله حين النفخ في الجنين: ١77‏ 

لعنة المعين: ١546‏ 

أصول الفقه : 

ثبوت حكم الشارع في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له: ١5٠‏ 
الفروع واجبة على الكفار: 17 


النحو واللغة : 
المميز قد يقع معرفة: كلال لال ١‏ 


الطوائف والفرق: 
السوفسطائية: ١١7‏ 


44 


الفائدة رقم المسألة 
الشرط بين الناس ما عدوه شرطا 3 
الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرعء وتارة بالعرف 00 
إذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا عليه فهذا شرط عند أهل العرف ... 1١‏ 
أصل أحمد أن ما لم يقدره الشارع يرجع فيه إلى العرف 7 
الأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدّاء نحو بضعة عشر حديثًا في 
الصحاح والسئن 100000 1 10111111 
يثبت عن النبى يك أنه كان يجهر بالبسملة دز 1 0 
فراقع الور تعاسن خخواتقهاهوذلك تعاسيب مظتوة 000001 
القرآن يدل على أن أهل مصر لم يأتهم نبي بعد يوسف موه و مو ار 
ابن أبي موسى ثبت في نقل مذهب أحمد لو ووو اسم ل ١1‏ 


44 


١-مقدمة‏ التحقيق شلك و وك ا ا د ا و ا 1 
-لماذا لم يؤلف الشيخ كتابا مفردًا في الاختيارات؟ 7 00 
أوجه عناية العلماء باختيارات الشيخ ا ا ا 
المؤلفات المفردة في اختيارات الشيخ زز ز ز 1 51110111001 
-عناية ابن عبدالهادي بمؤلفات الشيخ واختياراته 21100 
- توثيق نسبة الجزء ا ا ا ا 00 
-وصف النسخة الخطية ا 0 
-اسم الجزء ا ا اا 0 
-نماذج من النسخة الخطية 0000 


؟ -بداية النص المحقق م نا نع مي قر اط ما الت ا ف م ا 
“"- الفصل الأول مل مي عع العام توم أ مط 6 1 او ب اي ا 201 لب ف و 
؟ ‏ الفصل الثاني 100100 1[ 1 ز1 1 35710701 
ه-_الفصل الثالث 000000 [[ذ[1[1[1[ذ1[ذ[ز [ز1[ 1[ [ 1[ 1213717311 
5 -الفهارس العلمية م ا 1 ا ا ا ا 
فهرس الآيات القرآنية ا 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا ا 0 
فهرس المسائل الفقهية ا جو ا لوا و را 
فهرس المسائل العلمية الأخرى ا ا 0 


فهرس القواعد والفوائد ما ا و ل 


00 0 .6 - 0 1س 5ه عوسد 
م أن رشيّخ السلا ماين نميّة وَمَحَمَهَامنَ عمال 
| 


ب 
عطاءات العلم 


كيك 
ركعي كسان الخ م6 زا « 0 2.0 هر ا ماس مم ريد 
العلامة زهان الديناثراهي من 2د ابن فيصم جحُورسيَةٍ 
ت (ادبو) 


3-1-9 0 


راف 
5 و5 ذآ# همه و0 
6 0 
2 / 32 
3 2 03 سه 0 2 ه 40 


ع كار أبن محزم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبى الأمين» 
وآله وصحبه الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أفاد عي 
فهذا كتاب «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للبرهان ابن ابن 
اختيارات الشيخ . ويعد ‏ باعتبار الترتيب الزمنى ‏ الكتاب الثانى فى 
هذا الباب» وقد سبق طبع الكتاب أكثر من مرة ‏ كما سيأتي - ولكن 
ثمة بعض الأسباب دعت إلى إعادة تحقيقه» وهى: 
١‏ عدم توافر الطبعات السابقة في المكتبات. 
؟-أن إدراج هذا الكتاب ضمن هذه السلسلة المباركة إن شاء 
الله تعالى ‏ أدعى لسعة انتشاره» وحفظه من الضياع . 
الوقوف على نسخة خطية للكتاب» تختلف عن النسخة التى 
لوي 
مميزات «الاختيارات» للبرهان: 
كتاب البرهان هو جزء صغير فى حجمهء. ولكنه امتاز بعدة 


.هه 0" 


ميزات : 


أنه ثاني كتاب يؤلف في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
كتاب ابن عبدالهادي . 
أن مؤلفه ابن وتلميذ لأخص أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو العلامة ابن القيم. 

“'-أن مؤلفه قدَّم له بمقدمة ذكر فيها نتيجة استقرائية للمسائل 
التي نسب إلى الشيخ الانفراد بهاء فذكر أن تلك المسائل 
تنقسم إلى أربعة أقسام يجمعها أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد 
سبق في كل قول اختاره من إمام فأكثرء ثم مثل لكل قسم 
أولامن اذكر هذا التقسيم الدقيق”. 
قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد: (قام العلامة البرهان بالتتبع 
والاستقراء لاختيارات الشيخ رحمه الله تعالى وصنّفها على 
أقسام أربعة 0 فذكر في كل قسم جملة من الاختيارات 
وذكره لها على صفة رؤّؤوس المسائل عند المتقدمين على 
سبيل الاختصارء لكنها محررة ومفيدة جدّاء إذ يقف الناظر 
فيها في نظرات يسيرة على طائفة كبيرة من تلكم الاختيارات 
لهذا العالم الجهبذ الفذ) ا|.ه من تقدمته للكتاب (6 ")ل 
ونحوه فى 5 الا بن القيم حياته وآثاره» (59). 


)١(‏ نعم قال الحافظ ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» (ص: 778): (في بعض الأحكام 
يفتى أي شيخ الإسلام ابن تيمية- بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذامب 
الأربعة» وفي بعضها قد يفتي بخلافهم» أو بخلاف المشهور من مذاهبهم) ا.ه. 


١٠١5 


-أن المؤلف نص في عدّة مسائل على من سبق شيخ الإسلام 
فى اختياره من الأئمة والعلماء. 
أنه يعد أقدم مرجع وصل إلينا - حسب علمي ‏ في بيان جملة 
ا )0 ا 
من اختيارات شيخ الإسلام” '. 
5-أن الشيخ ابن اللكّام ضمّن مسائل هذا الجزء بحروفها 
داغالتات فى كتانه الشهير «الاشعيازات !"روزن كان الم يكز 
إليه ولا في موضع واحدء كما لم يشر إلى المصدر الأم 
لكتابه وهو «الفروع» لابن مفلح. وهذا مما كان يتسامح فيه 
أهل العلم فيما سبق رحمنا الله وإياهم جميعًا -.» ومن ذلك 
أن البرهان فى جزئه هذا قد استفاد _فيما يبدو دون إشارة 
من كتاب «العقود الدرية» لابن عبدالهادي» ذلك أن جميع 
المسائل التى ذكرها ابن غبدالهادي موجودة فى كتاب البرهان 
وبصيغة قريبة جدًا مما في «العقود الدرية»» والله تعالى أعلم. 
الطبعات السابقة للجزء: 
طبع هذا الجزء ثلاث طبعات قبل هذه الطبعة حسبا علمى -. 
وهي : 
١‏ الأولى: طبعت سنة )١177"0(‏ في دمشق» بمطبعة «روضة الشام) 
مع مجموعة رسائل أخرى » وسمي الجزء باه (اختيارات 
للك انظر المسائل التالية: (/ا١»‏ ل كلل الل ككل لإا 5 5 هق 8 


فلل لص قص مص كم لام قث مدلل الال تعض لال 46 38 ). 
(؟) ماعدا ثلاث مسائل لم أقف عليها فيه وهي: (5. 2.50 .)7١‏ 


١١و‎ 


الشيخ الإمام العلامة المجتهد المطلق محي السنة ومفتي 
الفرق شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية) . 
وجاء في آخرها ما نصه: (يقول الحقير محمد جميل الشطي 
كاتب محكمة الحقوق ‏ ابن الشيخ عمر أفندي الشطي 
مفتى الحنابلة بدمشق -: وجدت هذه الرسالة بخط سيدي 
العم مراد أفندي ‏ قدس الله روحه -» وفي آخرها يذكر أنه كان 
نقلها عن نسخة شيخه العلامة الشيخ طاهر أفندي الجزائري 
عن «المكتبة الظاهرية»» وقد صار طبعها بدمشق في مطبعة 
«روضة الشام». أواخر شهر ذي الحجة الحرام» سلة 211732١‏ 
والتحمد لله أولا واخزا) 1.هد. 

؟ -الثانية: طبعت سنة )١5٠5(‏ في الرياض» توزيع: «مكتبة 
الرشد»» ونشر هذه الطبعة وقدم لها الشيخ العلامة/ بكر بن 
عبدالله أبو زيدء وقد اعتمد الشيخ على الطبعة السابقة» 
وأضاف عليها الترقيم المسلسل للمسائل» وسماه: «اختيارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية النميري؟. 

 “‏ الثالثة: طبعت سنة )١5١(‏ فى مصرء عن «دار الصفا»ء 
بشرح وتحقيق الشيخ/ أحمد موافي» في (؟1١١‏ صفحة)» وقد 
اعتمد على الطبعتين السابقتين» وأسماه: «المسائل الفقهية من 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» . 
و « ال: خة اله لية : 


١٠١م‎ 


محفوظات «مكتبة برلين الغربية» بألمانياء وحصلت على صورة منها 
عن مصورتها المحفوظة ب «مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
بالكويت» وهي برقم (37*/9). ولها مصورة أخرى ب «جامعة 
الإمام» بالرياض . 

وتقع هذه النسخة فى (© 6 ورقات» ولا يعرف شيء عن 
ناسخها ولا عن تاريخ نسخهاء ويبدو أنها كانت ضمن مجموع » 
يعرف ذلك من خلال ترقيم لوحات النسخة». فالرقم المثبت على 
اللوحة الأولى منها (51)» ورقم آخر لوحة (77). 

وأما خطها فجيدء وفيها بعض الأخطاء والسقوطات اليسيرة. 

ولهذا الجزء نسخة أخرى هي التي طبع عنها الكتاب قديمّاء 
ويفترض أن هذه النسخة محفوظة ب «المكتبة الظاهرية»» ولكن لم 
يتيسر لي الوقوف على خبر عنهاء فالله تعالى أعلم. 

توثيق نسبة الجرء : 
شيخ الإسلام تفي الدين مي العباس ألحمد بن تيمية رحمه الله 
جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم 
الجوزية) ا.ه. 

وأما النسخة التي طبع عنها الجزء قديمّاء فجاء في صدرها: 
(هذه اختيارات مولانا شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 


خطة التحقيق : 

١-إثبات‏ النص من الأصل المخطوط. مع تصويب الأخطاء 
واستدراك السقط. والإشارة إلى ذلك فى الحاشية. 

؟ - إثبات الفروق المهمة بين الأصل المخطوط. والمطبوعات» 
مع الاستفادة منها في تقويم النص . 

" - توثيق المسائل بعزوها إلى مصادرها من كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية المطبوعة». أو كتب تلاميذه وغيرهم. 

:عزو المسائل إلى الكتب المجموعة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيميةء لتتميز المسائل المشتركة بين الجزء 
وغيره» والمسائل التي ينفرد بها. 
تنبيهات : 

١‏ -إن كان هناك نص واضح في كتب الشيخ يفيد اختياره للمسألة 
التى ذكرها البرهان فإنه يكتفى بالإحالة إلى المصدرء وأما إذا 
كان هناك بعض الاختلاف فتصدر الإحالة بكلمة (انظر) . 

“١‏ -يشار إلى المخطوط بكلمة: (الأصل)». ويرمز للمطبوعات 
ب (ط) عند الإشارة إليهن جميعاء وعند إفراد واحدة منهن 
تُميز بإضافة رقم الطبعة إليها. 


7*“_ما كان بين معقوفتين» فهو مما صحح أو استدرك من الطبعات 
السابقة» أو من المصادر الأخرى. 


1١١٠ 


نبذة عن المؤلف'') 


أسمه ونسبه : 


هو برهان الدين إبراهيم بن الومام المشهور شمس الدين 
محمد (ابن قيم الجوزية) بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل» ثم 
الدمشقى . 

مولده: 


ذكر الذهبي أن مولده كان في سنة بضع عشر وسبعمائة”"', 
وذكر ابن رافع أنه ولد سنة »"”01١7(‏ ولكن ذكر ابن كثير أن عمره 
عند وفاته (5448) سنة» وهذا يقتضى أن ولادته كانت سنة (2)918 


والله أعلم . 


)١(‏ مصادر ترجمته: «المعجم المختص» للذهبي (رقم: 5/)؛ «البداية والنهاية» 
لابن كثير .7”٠1//١5(‏ 5١3)؛‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (١6١)؟‏ «تاريخ 
ابن قاضي شهبة» (مجلد”/ ج" من المخطوط/ صص: 518؟)؛ «الدرر الكامنة») 
لابن حجر (١/08)؛‏ «المقصد الأرشد» لابن مفلح (رقم: 65؟١5)؛‏ «الدارس» 
للنعيمي (89/1)؛ «المنهج الأحمد» (رقم: ٠6١)؟‏ و«الدر المنضد» للعليمي 
(154١)؛‏ «شذرات الذهب» لابن العماد (8/5١5)؛‏ «السحب الوابلة» لابن 
حميد (١/00)؛‏ «تراجم متأخري الحنابلة» لابن حمدان (77)؛ «تسهيل 
السابلة» لصالح آل عثيمين .)١١57/5(‏ 


(؟) «المعجم المختص» (رقم: 914). 
(”) «الوفيات» (5/ .)97١5‏ 
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شيو خه: 


فالا الدهي: (شقق انم" توقاق: اها (وسيييه الوودهة 
الحجان)0 . 


بن سليمان البعلبكي «جزء الذهلي»» وسمع من دباع , 


وقال ابن حجر: (أحضر على أيوب الكحال وغيره وسمع من 
جماعة كابن الشحنة ومن 000 


ثناء العلماء عليه : 


نعته الذهبي في صدر ترجمته ب : (الفقيه. العالم), وكذا ابن 
رافع فى «الوفيات»”'» وقال الذهبى: (قرأ الفقه والنحو على أبيه 
ع .مك 1 
وسمع وقرأ وتنبه)”'. 


وقال ابن كثير: (كان بارعًا فاضلاً في النحو والفقه وفنون أخر 
على طريقة والده رحمهما الله تعالى)9" . 


ونعته ابن ناصر الدين في صدر ترجمته ب : (الفقيه» العالم» 


.)08/١( «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ )١( 
.)754 (؟) «المعجم المختص» (رقم:‎ 
.)7١5/1؟( «الوفيات» لابن رافع‎ )*( 
.)08/1١( «الدرر الكامنة»‎ ):( 

.)3"١7/5( «الوفيات»‎ )6( 

() «المعجم المختص» (رقم: 75). 
(/ا) «البداية والنهاية» .)7١5/1١5(‏ 


البارع, النبيه»ء سليل العلماء والصالحين)» وقال أيضًا: (اجتهد فى 
الطلب» ودأب»: وحصّلء»:وعلق وكنبي)770* . 


أعماله : 


قال ابن أكثين:: (كان مدرسًا بالصدرية والتدمرية» وله تصدير 
بالجامع وخطابة بجامع ابن صلحان)”" . 


وذكز. أيضًا 'فى. أخذاف: سنة (558) أنه فى مسكهل . حفادى 
الأرلى سوا تاج الدين لكان سكيف دان التعدمف ب« بالمدريية القن 
فتحت بدرب القلبي» وكانت دارا لواقفها جمال الدين عبدالله بن 
معي يق عسى العضرى» قال (وجعل 'فيها درطا للعتايلة * ويحدل 
المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية)”” |.ه. 


آثاره : 


)١17١( (إرشاد السالك ! ألفية ابن مالك». حديثًا‎ - ١ 
سر م‎ 4. 32 20 
عن دار أضواء السلف بالرياض» بتحقيق: الأستاذ/ محمد بن‎ 


عوض السهلي . 


.)١6٠0( «الرد الوافر»‎ )١( 
وفي «تاريخ ابن قاضي شهبة» (المجلد”/ ج١ من‎ 2)7١4/١5( (؟) «البداية والنهاية»؛‎ 
و«المقصد الأرشد) (رقم: 515): (جامع خليخان).‎ )7١1/4 : المخطوط/ ص‎ 

وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» )١1/5/١5(‏ تحت حوادث سنة 5"لا: 
(وفي سلخ رجب 56 الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين ابن خليخان 
كذا ‏ تجاه باب كيسان من القبلة وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس 
الدين ابن قيم الجوزية) 1.ه. 

(*) «البداية والنهاية» .)7"01//1١5(‏ 


1١17 


 "‏ «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» هذا. 
من نوادره : 


قال البرهان ابن مفلح: (قال شيخنا... تقي الدين ابن قاضي 
شهبة: وكان - أي المترجم ‏ له أجوبة مسكتة» فقد وقع بينه وبين 
ابن كثير في بعض المحافل» فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأني 
أشعري» فقال: لو كان من رأسك إلى قدمك شعرء ما صدّقك الناس 
أنلف اشعرى وقيفكا ابن تنمية! )77 


وفاته : 


ذكر ابن كثير أن وفاته كانت يوم الجمعة سلخ شهر الله المحرم 
سنة (0)7717 وأنه توفي في بستانه بالمزَّة» ونقل إلى عند والده 
بمقابر باب الصغيرء فصلي عليه بعد صلاة العصرء بجامع جراح”", 
وحضر جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والعامة» وكانت 
جنازته حافلة» وقد بلغ من العمر ثمانيًا وأربعين سنة» وترك مالاً 
جزيلاً يقارب المائة ألف درهه””'. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


.)08/1( وانظر: «الدرر الكامتة»‎ »)75- 75 /١( «المقصد الأرشد»‎ )١( 
وعلق الشيخ العلامة/ بكر بن عبدالله أبو زيد على هذا الخبر بقوله: (وصدق‎ 
البرهان» فما كان ابن كثير أشعريّاء ودليل صدقه مؤلفات ابن كثيرء لاسيما‎ 
كتابه النافع المعطار «تفسير القرآن العظيم» فإنه قرر فيه مذهب السلف أتم تقرير‎ 
رحمه الله تعالى) ا.ه.‎ 
في بعض المصادر: (جراج) بالجيم في أوله وآخره» والله أعلم.‎ )0( 
.)9"315/١85( «البداية والنهاية»‎ )"( 


١1 


وفى الختام أسأل انا 
: م أسأل الله عر أٌ لعم 
' في إخراجه خيراء أن ينمع بهذا | 5 أن 
للمسلمين» والحمد لله ر العا ل مشا 
0 0 يٍ ي ولمشا : 
9 وكتب 
الرياض 
١8 /‏ 
ص .ب : 755 
الرمز: ١١١5١‏ 


النل اا 0000 


0 ماحوزيه #اللاغرذه سلخزر فّنها لارام وتلل 
تيه وإناجاول ولاكادب رخن الع 

.. الاتغراده بشتم ا ريجداتهام الارلما تق 

ابا هماه تناز وا به 
الثانا - ع مليفب لهي الاربعم! الم اا 

7 لحم عام للاظامزر افاي 
مكاج بره للها رركن أرولشي راع ظم 

لهال اكريلة ليمعيع لدي واتباع لايع م 


0 / 3 0 
ظ ! رلك الفلاذاك 


الللإز 


1١175 


قله لعل لعلامه براضم ظ 


0 0 0 


ا دم مه ]رطا 


وسزإدر يسنا زر ا 


نموذج من مصورة ال: لنسخة الخطية: الورقة الأخيرة 


١1١7/ 


في اختيارات شيخ الإسلام تقى الدين أبي العباس 
أحمد بن تيمية رحمه الله 
جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين 
إبراهيم بن قيم الجوزية 


قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع؛ ومن اذَّعى ذلك 
فهو إِمّا جاهل» وإمّا كاذب» ولكن ما نُسبَ إليه الانفراد به ينقسم 
[إلى]”'' أربعة أقسام: 

الأول: 

ما يُستغرب جدًا فيسب إليه أنه خالف الإجماع» لندور القائل 
بها [وحناته]*"" على كثير من النانين>. :ولحكاية :عضن اننا 0 

الثانى : 


ما هو خارج عن [مذاهب]*”*' الأئمة الأربعة» لكن قد قاله 


)١(‏ زيادة من (ط). 

قن الأصل : (وإخفائه)» والمثبت من (ط). 
(0) في (ط): (بعضهم). 

(5) في الأصل: (مذهب). 


بعض الصحابة أو السلف أو التابعين''2» والخلاف فيه محكيّ. 

الثالث : 

ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ الذي 
اشتهر هو - أعني شيخ الإسلام ‏ بالنسبة إليه””"» لكن قد قال به غيره 
من الآئمة وأتباعهم . 

ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمدء 
وإن كان محكيًا عنه وعن بعض أصحابه . 


)١(‏ في (ط): (التابعين أو السلف). وهو الأقرب» فلعله حصل في الأصل تقديم 
وتأخير» والله أعلم. 

(؟) في (ط): (الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام 
أحمد رضي الله عنه) . 


١1 


000 


00 


إفرة 


04 
(0) 


فأمًا القسم الأوّل: 
فمنه في الطلاق : 
)١(‏ أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة» 
قلَّ عدده ل 
)١(‏ وأنَّ الطّلاق في زمن الحيض لا يقع”” . 
(9) وأنَّ الطّلاق في طهر أصابها فيه لا يقءع . 
(5) وأنَّ الرّجعية لا يلحقها الطَّلاقء وإن كانت في العدّة9' . 
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(5) وأنّ الطّلاق في حال الغضب لا يقع» ولو كان غير مزيل 
١ 660‏ 1 
عق © 


«الفتاورى» (7”//ا 2.4 لالاء الالء .)١7٠‏ «العقود الدرية» (ص: ,)51٠‏ 
«الاختيارات» للبعلى (751) , 
«الفتاوى» 7ت الاء الا. ,»)١78‏ «العقود الدرية» (ص: .)75٠‏ وانظر 
حاشية رقم (5) من «الاختيارات» للبعلي (37501) . 
«الفتاوى») (”55/7,. الاء 'الا. ,)١7٠6‏ «العقود الدرية» (ص: ,)"”1٠‏ 
«الاختيارات» للبعلى (7501) . 
«الفتاوى» (719/ )ا «الاختيارات» للبعلى (7577). 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (ه/ 6 ؟). 1 

وفي «الفتاوى» (”#"/ )٠١9‏ أنه سكل عن رجل اختصم مع زوجته خصومة 
شديدة بحيث تغير عقله» فقال لزوجته أنت طالق ثلانًا فهل يجب بذلك أم لا؟ 
فأجاب: (إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول ‏ كالمجنون ‏ لم يقع به شيء. 
والله أعلم) ات 


١77 


0010( 
فم 


إضرة 


(0) 


(0) 


00 


03702 


00 


)اران القطلفةة اخ تلاق رفاك هذتها: م ديق 
[فإئّه]”'2 علّقَ القول به على أن لا يكون الإجماع على 
خلافه: :وق حكن أبؤ التضسية*'؟ الفواء القول: بذلك عن أبخ 
الا 

(0) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضة”؟ . 


_ 0 


(8) وأنَّ الحُْلع لا يتقص به عدد الطَّلاقء ولو وقع بلفظ 
الطّلاق © . 

)وان بعلن الطلاق علق فترط أن التدمة لا يقفين نذلك الا 
الحضٌّ''' أو المنع - يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث”" . 

)9١(‏ وأنَّ من حلف بالطّلاق كاذيًا يعلم كذب نفسهء لا تطلق 
زوجته» ولا يلزمه كمّارة يمين" . 


ومنه في غير الطلاق: 


في الأصل : (فإن)» والمثبت من (ط). 


كذا بالأصل و(ط)؛ ولعل الصواب: (الحسين)» كما في «الاختيارات» للبعلي» 
والله أعلم. 

«العقود الدرية» (ص: 7725): «الاختيارات» للبعلي (505)» وانظر: «الفتاوى» 
1/١‏ . 

«الفتاوى» (”9/ »)٠١‏ «العقود الدرية4 (ص: 7”7”9). «الاختيارات» للبعلى 
(ه١٠:).‏ 1 
«الفتاوى» (7/75 589 - 2716 57/ ,)١50‏ «الاختيارات» للبعلي .)55١(‏ 

في (ط): (الحظر). 


«الفتاوى» (اا/ 25/8 594 35١050‏ 8١5)ء‏ «العقود الدرية» (ص: ,)55٠‏ 


«الاختيارات» للبعلي )ل وفي (ط ؟ ): (حدث)ء وهو تطبيع . 8 
«الفتاوى» (7:7/ »)١759‏ «الاختيارات» للبعلى (37548) . 


١ 


010 


إفة 


ذف 
)0( 


(0) 
(030 
2372 


. القول بجواز المسابقة بلا محلل» ولو أخرج المتسابقان”"‎ )١١( 

)١١(‏ وأنَّ من أكل فى شهر رمضان معتقدًا أنّه ليل فبان نهار لا 
قضاء ل 

21 أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يُشْرع له قضاؤها بل يكثر 

داه 

من التطوّع . 

)١5(‏ وجواز عقد الرداء في الإحرام. ولا فدية فيه 

(15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة» ولا فدية 
عليهاء وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنّه يصحّ منها مع 
[لزوم الفدية ويلك ولا تؤمر بالإقدام عليه » وأحمة يقول 
تذتلك فى ووانة 6 إل انيه لأ [نتكدانه]''" حال العووو 7 


)١7(‏ والقول بجواز بيع العصير بأصلهء كالزيتون بالزيت» 


2 


«العقود الدرية» (ص: 7775). «الاختيارات» للبعلى (775). «مختصر الفتاوى 
المصرية» (050)» وانظر: «الفتاوى» (5/ كان #7 77). 

«الفتاوى» (6؟577/5١275‏ 509 5596. 555)., «العقود الدرية» (ص: 7”98), 
«الاختيارات» للبعلى .)١51١(‏ 

«الفتاوى» (7؟/ ا 5» “7 .)٠١‏ «الاختيارات» للبعلى (07). 

«الفتاورى») .)١١١/755 ,27١١/5١(‏ «الاختيارات») لابن عبدالهادي ,))٠١5(‏ 
«العقود الدرية» (5729)., «الاختيارات» للبعلي .)١097(‏ 

في الأصل : (مع لزومه الفدية)» والمثبت من (ط). 

فى الأصل : (يفقدانه)» والمثيت من (ط). 

«الفتاوى» »١56/55(‏ 515).» «الاختيارات» لابن عبدالهادي »)١١0(‏ «العقود 
الدرية» (2519. «الاختيارات» للبعلي (5:)» وانظر: «الفتاوى») (55/ 5؟57). 
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010( 
فق 
لوف 
00 


(0) 
003) 
48 


والسست بالقتيرف 0 


)١60/(‏ ووجوب غسل الجمعة على من له عرفٌ أ ريح يتأذّى به 
الا 7 


(16) وجواز بيع المصوغ””" من الذهب بالذهب» والمصوغ”" 
مذ القهية بالففنة»: عن عدن افقراظ عاثل + وتجمل الراد 
فى مقابلة كه م 


(19) وجواز بيع أمهات الأولاد» وهو مذهب علئٌّ» وحكى رواية 
6 ا(ه) 1 ١‏ 
عن أحمد : 


(8؟) ون فيرظ الواقك) له يكير :إلا أن يكون: قرية “في نطر 
الشارع. وذكر روايةً عن الإمام أحمد أخدًا من قوله باعتبار 


القربة في أصل الجهة الموقوف عليهاا'" . 


)١5١(‏ وأنّه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منهء وإن 
اختلف”" ذلك باختلاف الزمان» حتَّى لو وقف على الفقهاء 


«العقود الدرية» (ص: 7794)., «الاختيارات» لليعلى (/18). 

«الاختيارات» للبعلي (70)» وانظر: «الفتاوى» (0708-701//51. 

في (ط): (المصنوع). 

«العقود الدرية» (ص: 7794)., «الاختيارات» للبعلي (18).» وانظر: «الفروع» 
لابن مفلح )١59/5(‏ و«تصحيحه» و«الإنصاف» للمرداوي .)١19/1١5(‏ 
«الاختيارات» للبعلى (589). 

«الاختيارات») للبعلى (56:5)» وانظر: «الفتاوى» /9١(‏ 27 لاق2 لاه - 568). 
في (ط): (ويختلف). 


١15 


00 
00 
00 
فق 
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00 
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00 


والصوفيّة فاحتاج النّاس”'' إلى الجهاد صرف إلى الجندي”". 


)1١(‏ وأنّه يجوز للوصيّ صرف الوصيّة فيما هو أصلح من الجهة 
0 ضرف 
الى عينها الموضي' : 


)2 وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد؛ أو يوم يقدم زيد؟؛ فقدم يوم 
الأحدء فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل» 
كيوم الإثنين» ويوم الخميس”*'. 

(8؟) وصحّة صلاة الفررض على الراحلة خشية الانقطاع عن 
ا ل م لاف 
الرّفاق » أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة :5 


)7١5(‏ ووجوب الوتر على من يتهجّد في الليل» وهو بعض مذهب 
أبى حنيفة فَإنّه يوجبه ل 


(11) وأنَّ الإمام إذا [أقطع]”" الجند المكوس فهي حلالٌ لهم 
إذا جهل مستحقّهاء وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم 
وغيرهه”* . 


في (ط): (فاحتاج له الناس) . 

«الاختيارات» للبعلي (754): وفي (ط): (صرف إلى الجند). 

«الاختيارات» للبعلى (181). 

«الاختيارات» للبعلى (//49)» وانظر: «الفتاوى» (49/91؟). 

«الاختيارات» للبعلي :)1١7(‏ وانظر: «الفتاوى» (180/14)» وفي (ط): 
(الخفيرة) . 

«الاختيارات» للبعلي 40 ). 

في الأصل : (قطع). والمثيت من (ط). 

«الاختيارات» للبعلى (70557)» وانظر: «الفتاوى» (584/ .)091١-599‏ 


١7 /ا‎ 


000 


00 
إفرة 


2 
للد 
فت 


(7) وأنَّ ما أخذه الإمام باسم المَكس جاز دفعه بنيّة الزكاة» 
وتسقط الزكاة» وإن لم يكن على صفتها”''. 
(8؟) وأنَّ المسلم يرث من الكافر الذَّمرت”© بخلاف العكس© . 


(9؟) وأنَّ المرأة تصلّي بالتيمُم عن الجنابة» إذا كان بشن عليها تكرار 
النزول إلى الحمّام» ولا تقدر على الاغتسال في البيت”* . 


(0) وأنَّ من تجدّد له سبب صوم ‏ كما إذا قامت البيّنة بالرؤية 
في أثنا الها - يتا بتية يويّه؛ ولا يلزثه فضاء» وإن كان 
قد ك0 . 


)*١(‏ وأنَّ ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة» بحيث يُبيح الدخول 
والخلوة إذا كان قد تربّى فى البيت بحيث لا يحتشمون منه 
- كقصة سالم [مولى]' أبي حذيفة -» وهو بعض مذهب 


«الاختيارات» للبعلي 2»)١00(‏ وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين بما نصه: (بل 
صرح الشيخ في «القواعد النورانيه» بأن ما دفعه التجار إلى الإمام بغير اسم 
الزكاة لا يجزىء» وأنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف» والأولى إعادتها إن 
غلب على ظنه أنهم لم يصرفوها مصارفها ا.ه. قلت: وهو الذي ذكره 
الأصحاب اختياره» وهو الموافق لقواعد الشرع, والله أعلم) ا.ه. وانظر: 
«الفتاوى» (0؟97/5). 

في (ط5): (الذي) وهو تطبيع . 

«العقود الدرية» (ص: .)235٠‏ «الفروع» لابن مفلح (60/ .)6٠١‏ «الاختيارات» 
للبعلى (587). 

«الاختيارات» للبعلى (5")» وانظر: «الفتاوى»  449/51(‏ 407). 

«الفتاوى» 0 «الاختيارات») للبعلي .)1١69(‏ 

في الأصل: (بن)» وكتب فوقها: (مولى)» والمثبت من (ط). 


١18 
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0372 


[عائشة]"'2 رضي الله عنهاء فإنّها تقول: إن ارتضاع الكبير 
عق ار مر 


(90) وأنَّ مدّة المسح لا | تتوقّت في حقٌّ المسافر الذي يش 
اشتغاله بالخلع واللبين) كالبريد المجهّز في مصلحة 
المسلمين» وعليه حملت قصة عقبة بن عامر» وهو بعض 
مذهب مالك وغيره ممّن لا يرى التوقيت”" 


(6) وأنَّ تحريم المصاهرة لا يَثبت بالرضاعء فلا يحرم على 
الوجل: كلح أمّ زوجته وابنتها من ارصع ولا على المرأة 
نكاح أبي زوجها واينه من الرضاع 

(5*) وأنَّ الزوائد [المتّصلة للمشتري مع الردٌ بالعيب]””'» بمعنى 
أنّها تقوم على البائع» وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه أخدًا من عموم قوله في رواية أبي طالب أنَّ 
الكماء اللمشفرق »ولع ينرق انين المتصال والمنارض 3 


اران إنجارة المي [الماعورة]"نن غير المسناجن ف هق 


في الأصل: (أم سلمة). وفي هامشه: (صوابه: عائشة)؛ وهو على الصواب 
في (ط). 

«الفتاوى» (5”/ 70)» «الاختيارات» للبعلى (508). 

«الفتاوى» (11/7//71. 1715- 427117 «الاختيارات» للبعلي (51). 

«الفروع» لابن مفلح .)١97/6(‏ «الاختيارات» للبعلي (١؟).‏ 

فى (ط): (الحضلة فى الركا بالعيت للمشكرئ). 

«القواعد» لابن عر 2-١55‏ القاعدة: .)8١‏ «الاختيارات» للبعلى 
(183). ْ 
في الأصل : (الموجودة)» والمثبت من (ط). 


١8 


(0300 
00 


الإجارة”'' جائزةء ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في 
استيفاء الأجرة من المستأجر الأوّل. ذكر ذلك فى «مسودته 
ا 

(830) وعران إجازة الكوان لاعن لينو 

(/8) وحهوناة ]تازه القير الال تمر . 


00 279 وأنّهِ يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَدّع من الضَّأن* 
كمن''' ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم» ولم يكن 
غنده ما يُعتدٌ به في الأضحية وغيرهاء كقصّة أبي بردة 
بن نِيّاره وحمل قوله: «ولن تجزىء عن أحد بعدك» 
[أي]©: بعد حالك0. 


كد يد فنك 


في (ط5): (الإجازة)» وهو تطبيع. 

«الاختيارات» للبعلى (١؟١5).‏ 

«الفتاوى» »)350١١ ١/٠‏ «الاختيارات» للبعلى (١؟١5).‏ 

.)507١( «الاختيارات» للبعلي‎ 2)55٠ - 715 /7“٠١( «الفتاوى»‎ 

في (ط): (من جذع الضأن). 

كذا بالأصل و(ط)» وفي «الاختيارات» للبعلي: «(لمن)» وهو الأقرب» وهذا 
الكلام تابع للمسألة السابقة» ولكنه جاء في (ط) برقم جديد» لذا أثبت للمسألة 
الرقمين في أولها محافظة على ترقيم الطبعات السابقة. 

فى (ط): (على أن المراد به) . 

«الاختيارات» للبعلي (10/8). 


000 


فم 


فر 
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(2) 


وأمًا القسم الثاني 


فمن مسائله : 


(٠غ:)‏ أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيهاء قلت 
2 لين 
)5١(‏ وجواز الوضوء بكلّ ما يسكّى ماءً؛ مطلقًا كان أو مقيدًا"' . 


(57) وجواز التّيمم لمن يصلَّي التطوع بالليل وإن كان بالبلد» ولا 


٠ 2‏ (7) ع (4) 
يؤخر ورّده ‏ إلى الثهار . 


(5) وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدّر ولا أكثره» بل كلّ ما استقرَ عادة 
للمرأة فهو حيض» وإن نقص عن يوم» أو زاد على الخمسة 
كين أن الكيدة عق 


«الفتاوى») -1١9/195١(‏ ٠”5ء‏ 588 8١61)ء‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي 
»)١5(‏ «العقود الدرية» (ص: 5375). «الاختيارات» لليعلى .)١١(‏ 
«الفتاوى» »)70/7١(‏ «العقود الدرية» (ص: 074» «الاختيارات» للبعلي 
(8). 
فى (ط): (تطوعه) . 
«الفتاوى» (59/5) «الاختيارات» للبعلي (376). 

ونص كلامه: (ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد في الليل يصليهء وقد 
أصابته جنابة» والماء البارد يضرهء فإذا تيمم وصلى التطوع وقرأ القرآن بالتيمم 
كان خيرًا من تفويت ذلك) ا.ه. 
«الفتاوى» .)7727/١9(‏ «الاختيارات» للبعلي (55)» وفي (ط): (أو زاد على 
خمسة عشر). 
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(55) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأق: ولا لأكثره”' . 
(56) ولا لأقلّ طهر بين الخ 


)5١(‏ وأنّه يجوز قصر الصّلاة في كل ما يسمّى سفرًاء قل أو كثرء 
ولا قدو بالمذة» وهو مذهب الظاهريّة ونصره صاحب 


«المغنى» فيه" . 


ممن يَخشى فساد مالف او غيره بترك الجمع”* . 


(58) وأنَّ سجود التلاوة له يشترط له وضوعءئء وهو مذهب ابن 
عمر واختاره البخاريع”'" . 


(59) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤهاء وإن كانت كبيرة» 


وهو مذهت ابن.غمزن»:واختاره البخاري بي 


(60) وأنَّه يجور وطء الوثنيّات بملك اليمين» وقد يهاه 


«الفتاوى» ,.)755٠ /١9(‏ «الاختيارات» للبعلى (50). 

«الفتاوى» (9١//ا7),‏ «الاختيارات» لالتعا (40). 

«الفتاورى» (9١/“5؟-‏ 55؟؛ 215/55 0 » «العقود الدرية» (ص: 
4”). «الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 

فى (ط): (ونحوهما). 00 

«الاختيارات» للبعلى »)١١7(‏ وانظر: «العقود الدرية» (ص: 788). 

«الفتاوى» 0ار؛ *؟/ .»)١55 1١56‏ «العقود الدرية4» (ص: /”9"), 
«الاختيارات» للبعلى (97). 

«الفتاوى») (506/19؛ :"/ ,)70١‏ «العقود الدرية» (ص: 378)., «الاختيارات» 
للبعلي (ا50). 
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00 
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فناجية الم 


(01) وأنَّ الماسح على الخنففٌ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه 
بنزعهماء ولا بانقضاء المدّة» ولا يجب عليه مسح رأسه 


ولا غسل قلميه» كما هو مذهب الحسن ا 
(200) وأنّهِ يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث 


يي وهو مذهب أبى حنيفة والشافعىٌ » وأحين الوجهين 


لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشّدَ'. 


(81) وآنه يجب على الرَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك 


بدثة )ويشغله: عن معيشقه 9 , 


(65) وأنَّ الإخوة لا يَحجبون الأمّ من الثّلث إلى السّدس إلا إذا 


كانوا وارثين غير محجوبين بالأب» فللام عنده ىف مثل 
ع . ع 538 6 630١‏ 
أنووة وأخوين : التلك , 


(05) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الحُمْس”" جاز لهم الأخذ 
من الرّكاة. وقد أفتى به جماعة من الأصحاب 0 


«الفتاوى» (957/ 1487 »)١185-‏ «العقود الدرية» (ص: 7799). 
«الاختيارات» للبعلى (55 -/70). 

فى (ط): (بحيث يثبت إذا شد). 

«الفتاوى» (19/ 4747 184/51)» «الاختيارات» للبعلى (715). 
«الفتاوى» (58/ 4785 77/ 771). «الاختيارات» للبعلي (5 096 
«الاختيارات» للبعلي (585). ْ 

فى (ط): (إذا منعوا من الخمس). 

«الاختيارات» للبعلي .)١55(‏ 


رضنا 


(07) وأنّه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين» 


.)١85( «الاختيارات» للبعلى‎ )١( 


ول 


القسم الثالث 
ع ع(١0).,‏ 
فخ فلي" : 


(00) أن مَنْ ميقاته الججحفة ‏ كأهل الشَّام ومصر مثلاً ‏ إذا 
[مرُوا]'"' على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة» 
ولا يجب 0 الإحرام من ذي الخليفة» وهو مذهب 

0 
مالك وأبي 


(58) وأنَّ الأجسام الصقيلة ‏ كالسيف والمرآة إذا تنجّست - تطهر 
بالمسح. كما هو مذهبهما أيضا'“'» ونقل عن الإمام أحمد 
رضي الله عنه في السّكين تنجس بدم الدّبيحة مثل ذلك 
فمن أصحابه من خصّصه بها لمشقّة الغسل مع التكرار» 
وني عن 16 كمزلي . 


(09) وأنَّ التّجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي 


حنيفة» وخكجه بعض الأصحاب فى لجرو 


)١(‏ زيادة من (ط). 

(؟) فى الأصل: (مرا)ء والمثبت من (ط). 

() «الاختيارات» للبعلى (17/5). 

(5:) يعنى: أن حنيفة زماللت: 

(0) «الفتاوى» (07/71). «الاختيارات» للبعلى (089). 

(5) «الفتاوى» (١757/7ه؛ 5٠١/5١‏ للك «الاختيارات» للبعلي (9") وأشار 
إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة. 


الا 


000 
00 


فر 
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ليك 


)1١(‏ وأنَّ الدّم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير 


المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء» وإن كثرت» كما هو 
مذهب مالك الا 0 


)1١(‏ وأنَّ الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة» وسلس البول- لا 
تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد. كما هو مذهب مالك”". 


(70) وأنّه يجوز المسح على الخنففٌ المخرّق مادام اسمه باقيًا 
1 فق ١‏ 5 3 
والمشي فيه ممكن ' كما هو القديم من قولي الشافعي» 
وهو اختيار ده أبي البركات7؟' . 


(7) وأنَّ الجمع بين الصّلاتين في السّفر يختصٌّ بمحل الحاجة» 
لا أنه من رخص السّفر المطلقة كالقصرء وهو مذهب 
مالك 


)نان الجمعة تجب على من أقام فى غير بناء» كالخيام 
ودورت الع ولحرطم كناحهن اح الفولية: لشاف 
إلا أنَّ الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع 


«الفتاوى» (١5؟5/‏ 2757 ه“"/ لاه" - 8ه36)., «الاختيارات» للبعلى (758). 
«الاختيارات» للبعلي (0؟)» وانظر: «الفتاوى» (771/91. 779): وفي (ط): 
(كما هو مذهب مالك والشافعي): وذكر الشافعي خطأ من الناسخ فيما يبدوء 
وسببه انتقال نظره من هذه المسألة إلى المسألة السابقة» والله تعالى أعلم. 


كذا. 

«الفتاوى» ».)١79/7-117/71١(‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي »)51١(‏ «الاختيارات» 
للبعلى (5؟). 

«الفتاوى» (797/777؛ 75/لااء /ا7). «الاختيارات» للبعلى .)١١75-1١1١١(‏ 
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(14) وأنَّ الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنبء كما 
هو مذهب مالك» وحكى رواية عن الإمام اي 


(17) وأنَّ الحامل قد تحيضء. كما هو مذهب الشافعيٌ. وحكاه 


البيهقيك”" رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه» بل حكى 


(0) وأنَّ الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة» وإن كان بدون 
الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكيّة”"' . 
(18) وأنَّ الدّية لا تؤجّل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة 


«الاختيارات» للبعلى .)١١9(‏ 
«الفتاوى» (174/77): «الاختيارات» للبعلي (45): وانظر: «الفتاوى' 
١١9١/55 255١-559/5١(‏ ). 
كذا بالأصل و«الاختيارات» للبعلي» وفي (ط): (الخرقي)» والله أعلم. 
«الفتاوى» »)579/١9(‏ «الاختيارات» للبعلى (/ا5). 
«الفروع» لابن مفلح (0/ »)01١‏ «الاختيارات» للبعلي (408). 

(تنبيه) وقع في مطبوعة «الفتاوى» (094/55) ما نصه: (وروى الترمذي عن 
أم سلمة قالت: قال رسول الله ككلِهِ: «لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في 
الندي» وكان قبل الفطام . 

ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقتهء وهو الحولان» كما جاء في الحديث: 
«إن ابني إبراهيم مات في الثدي» أي وهو في زمن الرضاع . 

وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين» ولا بعد الفطام وإن كان الفطام 
قبل تمام الحولين) ا|.ه. 

والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين... 


الخ) والله أعلم. 
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فيه» وذكر أنَّ الإمام أحمد نصّ عليه""'. 


(19) وأنَّ ما سمّاه النّاس درهمًا وتعاملوا به تعلّقت به أحكام 


الدّرهم من وجوب الزّكاة فيما يبلغ مائتين منهء والقطع 
بسرقة ثلاثة منه» إلى غير ذلك من الأحكامء قلَّ ما فيه من 
الفعّة أو أكدنه : وكذ) عا سق ام . 


)7٠١(‏ وأنّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان 
أنفع للمساكين [ ...20.2“ يجوز إخراج القيمة مطلقًا”؟'. 


«الفتاوى» (9١707/1-/73617)؛‏ «الاختيارات» للبعلى (575). 
«الفتاوى») /١9(‏ 759 -767)؛ «الاختيارات» للبغلن (؟65١).‏ 
هنا كلمة غير ظاهرة في مصورة النسخة. 1 
هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزءء وذلك أنه كان في الجوف: (وأنه 
يجوز إخراج القيمة مطلقًا) وكذا هو في (ط)» وهذا مخالف لما هو معروف 
من كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي» ثم ألحق الناسخ في الحاشية 
عبارة: (في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين. . . الخ) ووضع 
في نهايته علامة (صح) التي تفيد أن هذا لحقٌء وهذا موافق لكلام شيخ الإسلام 
فى زكاة المال» ولكن لا يعرف عنه مثل هذا القول في زكاة الفطرء فليحرر. 
وهذه المسألة ذكرها ابن عبدالهادي في «الاختيارات» أيضًا (2)33 فقال: 
(وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جاترٌ) |.ه. 

وذكرها البعلي )١51(‏ فقال: (ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى 
الحاجة والمصلحة) ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. 

وانظر: «الفتاوى» (6؟9/19/ا2 487). 

(تنبيه) سئل شيخ الإسلام ‏ كما في «الفتاوى» (18/75)- عن زكاة الفطر 
هل تخرج تمرًا أو زبيبًا أو برًا أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا 
تجب نفقته؟ أو يجوز إخراج القيمة؟ 

وأجاب رحمه الله عن الشق الأول والثاني من السؤال» ولم يجب عن الشق الثالث! 
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(71) وأنَّ المسلم يقتل بالذمّي إذا قتله غيلة لأخذ ماله» وهو 
مذهب مالك7' . 


(77) ومنها أنَّ ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامّة لجميع 
الورثة» بل تخصنٌ العصبة» وهو مذهب مالك”"' . 


.)5١ا/( «الاختيارات» للبعلى‎ .)387/7١( «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) «الاختيارات» لليعلى (؟57).‎ 
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للك 


وأمًا القسم الرابع 


فكفي” جدّاء نشير إلى جملة من مسائله : 


أحمد رضي الله و 
217 وأن لكين الماء بالطّاهرات لا يمنع التّطهر به وهي رواية 
1 قرف 
عن الإمام أحمد”” . 


(7) ومنها جواز التيمّم بغير لتاب من أجزاء الأرض إذا لم 
ء(غ) 
يحده 2 . 


4 


)7/5ع) ومنها جواز الْتيحُم للخوف من فوات صلاة الجنازة» وهو 
رواية عن الإمام أحمد رضى اللّه 0 


«الفتاوى» (9١775/1؛ »)019/5١‏ «الاختيارات» للبعلي (8). 

فى (ط): (تغير). 

«الفتاوى» (55/5 و5”ء .)”7#١‏ «الاختيارات» لابن عبدالهادي 2))١5(‏ 
«العقود الدرية» (ص: 22775 «الاختيارات» للبعلى (8). 

«الاختيارات» للبعلى وليه اده لسنه في هامش الأصل وآخرها 
غير واضح» وفي (ط): (إذا لم تنجس)» وفي «الاختيارات» للبعلي: (إذا لم 
يجد ترابا)» وانظر: «الاختيارات» لابن عبدالهادي (75). 

«الفتاوى» (١؟557/5).‏ «العقود الدرية» (ص: 7”95). وانظر: «الاختيارات» 
للبعلي (56). 
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662 والحق به الشّيخ من خاف فوات صلاة اللعينة: 

(7) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو فى 
ال 

(79) ومنها أنَّ جلد الميفةة الطاسة" © اق حال العياة. لير 
بالدياغ» وهو إحدى الرّوايتين”* . 


(0) ومنها عدم [نقض]”* الوضوء بمسسٌ الذّكر» بل هو مستحبٌ» 
وهو رواية عن الإمام أحمد رضى الله و : 


(81) ومنها عدم الوضوء بمسسٌ المرأة» ولو كان [بشهوة]'"'. 
وهى 0 ا" 


(87) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفَ قبل غسل 


«الفتاوى» »)5077/7١(‏ «العقود الدرية» (ص: 5"). وانظر: «الاختيارات» 
للبعلي (0؟). 
«الفتاوى» .»)5077/75١(‏ «العقود الدرية» (ص: 207795 وانظر: «الاختيارات» 
للبعلي (539) . 


في (ط؟): «(الظاهرة)2» وهو تطبيع . 

«الفتاوى» -95/5١(‏ 95. 2.)5695 «الاختيارات» لابن عبدالهادي ,))5١(‏ 
«الاختيارات» للبعلي (؟5). 

في الأصل: (بنقض)» و(ط): انتقاض. 

«الفتاوى» »)551١/5١(‏ «الاختيارات» للبعلي (58). 

فى الأصل: (لشهوة)» والمثبت من (ط). 

فى الأصل : (روايته)» والمثبت من (ط). 

«الفتاوى» (4555/0 5257/53(7). «الاختيارات» للبعلي (58). وانظر: 
«الفتاوى» /5١(‏ 2777 7577)., «الاختيارات» لابن عبدالهادي (717). 
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الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل 

كمال الطهارة» فيلبسه بعدهاء وهو إحدى الرّوايتين عن 

الإمام أحمد رضي الله عنه"" . 

(8) ومنها أنه لا يكره السّواك للصّائم بعد الزَّوال» وهو إحدى 
الرّوايتين عن الإمام أحيد رضي اللّه ع0" 


(4) وأنّهِ يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلَي» » سواء كان 
في الفضاء أو في البنيان» وهي رواية اختارها أبو بكر”" . 


(5) ومنها أنَّ المذي يطهر بالتّضحء وهي [رواية]””' أيضًا"*' . 


(87) ومنها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تصر 
1 ا 


(617) وميك أن“ الخمعة 'تعقن: كلانه بواعين سخطب»:. واثنان 
يسان 17 كما وروا 


«الفتاوى» ».)5١١-509/5١(‏ «الاختيارات» للبعلى (55). 

«الاختيارات» للبعلى »)١8(‏ وانظر: «الفتاوى» (4؟/55). 

«الاختيارات» للبعلى .)١16(‏ 

ف الأجل + (ووايته): والمكيمة هر 

«الاختيارات» لابن عبدالهادي (14). «إغاثة اللهفان» لابن القيم 2)١7/١(‏ 
«الاختيارات» للبعلى (857). 

«الفتاوى» 1/1 227579 «الاختيارات» للبعلي (15). 

فى (ط) و«الاختيارات» للبعلى: (يستمعان) . 

«الاختيارات» للبعلى (قتلى وانظر : «الفتاوى» )١1817//75(‏ وتعليق مصححها 
العلامة/ ابن قاسم وليه ال 
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03 وقتها" أن غلا الت واجة علن الأعيان كما عو رو 
عن الإمام أحمد رضي الله عنهء» بل زاد الشيخ وقال: قد 
يقال بوجويها خلى اللضاء” : 


() ومنها أنه لا يجب صوم يوم الثّلاثين من شعبان إذا غم 
الهلال تلك الليلة» كما هو رواية عن الإمام أحمد”” رضي 
250 


أند لا تحت 


(40) ومنها صحّة صوم الفرض بنيّةِ من الثّهار إذا لم يعلم وجوبه 
بالليل» كما إذا شهدت البيّنة بهلال رمضان من التّهار© . 
)4١(‏ ومنها صكّة النَيّةَ المتردّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان 
4 و الله لا ذ لك 
فهو فرض والا فهو نفل © . 


(؟9) ومنها أنَّ المتمتّم يكفيه [سعي واحد]”" بين الصّفا والمروة 
كالقارن» وهي رواية عن الإمام أحمدء نقلها عنه ابنه عبدالله" , 


من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل» فحذف الثاني. 

«الفتاوى» (77/١1١؛‏ 187/755 -487١)ء‏ «الاختيارات» للبعلى .)١١7(‏ 

في (ط): (رواية الإمام أخمذ). 1 

«الاختيارات» لابن عبدالهادي (0). «الاختيارات» للبعلى :)١09(‏ وانظر: 
«الفتاوى») (98/50- ١ .)١17360-١1١175 203٠٠١‏ 

.)١69( «الاختيارات» للبعلى‎ »١١8 21١١١ ٠١59 /75( «الفتاوى»‎ 

«الفتاوى» »)23١7 - ٠١١/7(‏ «الاختيارات» للبعلي (199). 

فى الأصل: (سعيًا واحدًا)» والمثبت من (ط). 

«الفتاوى» (4)18/17, «الاختيارات» لابن عبدالهادي (77)» «العقود الدرية» 
(ص : 4073758 «الاختيارات» للبعلي .)١/5(‏ 
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(49) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن 


لم يخرب » وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص 
2000 
له . 


(45) ومنها أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدّ بل يسقطون به'"'. 


(45) ومنها أنَّ ما خلت بالطهارة منه امرأة لم'" يمنع الرجل 
التطهر م وهو إحدى الْووَأ يتين عن الإمام جمد رضي 
الله عنه* . 

(47) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشَّام والعراق 
ومصرء ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهي رواية عن 
الإمام أحمد""'. 


(40) ومنها أنّه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض» 
[وهي رواية عن الإمام أحمد أيضًا]'"'. اختارها غير واحد 


«الفتاوى» 5١65 /7١(‏ - 27758 557)., «الاختيارات» للبعلى (151 .)١57‏ 
«الفتاوى» (81/ 47 848). «الاختيارات» للبعلي (584؟). 

في (ط): (لا). 

فى (ط): (من التطهر به). 

«الاختيارات» للبعلى (8). 

«الفتاوى» (مارحاف 4 .)3١5 2.5١5‏ «الاختيارات» للبعلي .)١729(‏ 

زيادة استدركت من (ط). 

«الفعاوى» (57/56؛ 1554ب د« 1م هكم 1ل 15١ل‏ 
١‏ © (الاختيارات» لابن عبدالهادي (55)» «الاختيارات» للبعلي (49١5)؛‏ 
وفي الآصل : (من الصحابة) والمثبت من (ط). 


١. 


لكرة )توطتها تخواز لبها رم 1 607 أن يدفع أرضه إلى آخر 
.ابي 5 زفق عا : زفرف 
يغرسها بجزءٍ من الغرس 0©ء وهو وجه في المذهب . 


والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: (وهو)» والمثبت من (ط). 
(6) في (ط): (بجزء من الثمرة). 
(9) «الاختيارات» للبعلي 2)5١5(‏ وفي (ط١):‏ (في المذهب والعلم). 


١.6 


فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة 
المياه : 
الماء المقيد: 5١‏ 
تغير الماء بالطاهرات: 5 
الماء المستعمل: "لا 
الماء الذي خلت به المرأة للطهارة : 40 
حكم المائعات إذا وقعت فيها 
النجاسة: 65٠‏ 


الآنية : 
جلد الميتة الطاهرة فى حال الحياة: ٠9‏ 


الاستنحاء : 

حكم استقبال القبلة واستدبارها عند 
التخلى: 785 

السواك: 

السواك للصائم: 7م 

المسح على الخفين : 


حكم المسح على الخف المخرق: 11 
حكم المسح على الخف الذي لا 
يثبت بنفسه: 07 

مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه 
اشتغاله بالخلع واللبس: 7١‏ 


لبس الخف الثاني قبل كمال الطهارة: ”5/ 
هل ينتة ينتهضر الوضوء بالتزع أو انقضاء 
المدة أم لا؟: اه 


نواقض الوضوء : 

مس الذكر: 7٠‏ 

مس المرأة: ١م‏ 

هل النجاسات الخارجة من غير المخرج 

المعتاد تنقض الوضوء أم لا؟: ٠‏ 

هل الأحداث الدائمة تنقض الوضوء 

مع عدم وجود المعتاد أم لا؟: >1١‏ 

طواف الحائض بالبيت عند الضرورة: ١6‏ 
يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟: 58 


الغسل : 
حكم غسل يوم الجمعة: ١7‏ 


التيمم : 

التيمم بغير التراب: “07 

التيمم للخوف من فوات صلاة 
الجنازة: كلا 

التيمم للخوف من فوات صلاة العيد 
والجمعة: لالا.» 78 

حكم التيمم لمن يصلي التطوع 
بالليل: 47 


١ /ا‎ 


حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق 
عليها النزول للحمام : 58> 


إزالة النحاسة : 


المذي: هم 
حكم تطهير الأجسام الصقيلة 
بالمسح : له 


هل تطهر النجاسات بالاستحالة؟: 9ه 


الحيض : 

أقل سن تحيض له المرأة وأكثره: 55 

أقل الحيض وأكثره: 67 

أقل طهر بين الحيضتين: 40 

كم تجلس المبتدأة: 87 

هل تحيض الحامل: 55 

حكم قراءة الحائض للقرآن: 50 

طواف الحائض بالبيت عند الضرورة: ١60‏ 
الصلاة 

هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدًا 

إذا تاب؟: ١7١‏ 

صلاة الفرض على الراحلة: 5” 

صلاة التطوع : 

حكم الوتر على من يتهجد بالليل: 70 

هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : 6/8 

صلاة أهل الأعذار: 

المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة: 55 


المدة التي يجوز فيها للمسافر قصر 
الصلاة: 55 

هل الجمع بين الصلاتين في السفر 
يختص بمحل الحاجة أم لا؟: 51 
حكم الجمع لمن يخشى فساد ماله: ا 
صلاة الحمعة: 

حكم صلاة الجمعة على من أقام في 
غير بناء: 514 

العدد الذي تنعقد به الجمعة: /ا/ 
حكم غسل يوم الجمعة: ١7‏ 


العيدين : 
حكم صلاة العيد: 8/8 

الزكاة 
الدرهم الذي تتعلق به الأحكام : 568 
إخراج القيمة في الزكاة: ٠١‏ 
هل يجزىء المكس الذي يأخذه 
الإمام عن الزكاة؟ : 717 
حكم أخذ بني هاشم من الزكاة إذا 
منعوا من خمس الخمس: 05 
حكم أخذ بني هاشم من زكاة أغنياء 
الهاشميين: 05 


الصيام 


إذا غم الهلال: 9/ 
حكم صيام الفرض بنية من النهار إذا 


١8 


لم يعلم وجوبه بالليل: 4٠‏ 
حكم النية المترددة في الصيام: 4١‏ 
حكم من تجدد له سبب وجوب 
الصوم أثناء النهار: 7١‏ 
ليل فبان نهارًا: ١١‏ 
السواك للصائم: ”م 

الحج 
هل لأهل الميقات تأخير الإحرام إذا 
مروا بميقات آخر : لاه 
عقد الرداء في الإحرام : ١‏ 


هل يكفى | حم سعى واحد؟: ”47 
الأضحية : 
حكم التضحية بما كان أصغر من 
الضأن: 7 
البيوع 
حكم بيع ما فتح عنوة: 45 
الخيار: 
حكم الزيادة المتصلة مع الرد 
بالعيب: ١5‏ 
الريا: 
بيع العصير بأصله: ١١‏ 


من الذهب والفضة؟ : 8م١1‏ 


المساقاة: 

حكم المغارسة: 48 

هل يشترط في المزارعة أن يكون 
البذر من رب الأرض؟ : 9417 


الإجارة : 

حكم إجارة الحيوان لأخذ لبنه: 7 

حكم إجارة الشجر لأخذ ثمرها: /ا” 
حكم إجارة العين المأجورة من غير 
المستأجر في مدة الإجارة: 76 


السبق : 
المسابقة بلا محلل: ١١‏ 
الوقف 
اعتبار شرط الواقف: ٠١‏ 
تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح: ١١‏ 
حكم الاستبدال بالوقف عند ظهور 
المصلحة فيه: 47 
حكم ما يقطعه الإمام للجند من 
المكوس: 75 
الوصايا 
صرف الوصي للوصية فيما هو أصلح: 7١‏ 
الفرائض 
هل يرث المسلم الكافر الذمي؟: 58 
هل يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى 
السدس إذا كانوا محجوبين؟: 05 


١9 


حكم الإخوة مع الجد: 45 


العتق 
حكم بيع أمهات الأولاد: ١94‏ 
النكاح 
نكاح الكفار: 
حكم وطء الوثنيات بملك اليمين : 06 
عشرة النساء : 
حكم وطء الزوجة بقدر كفايتها: ولك 
الخلع : 
هل ينقص بالخلع عدد الطلاق؟ : / 


الطلاق 
جمع الطلاق في لفظ واحد: ١‏ 
الطلاق في زمن الحيض: ” 
الطلاق في طهر أصابها فيه: ” 
لحوق الطلاق بالرجعية: 6 
الطلاق في حال الغضب: ه 


من علق الطلاق على شرط بقصد 


من حلف بالطلاق كاذيًا: ٠١‏ 
العدد 

عدة المطلقة آخر ثلاث تطليقات: * 

عدة المختلعة: لا 


الاستبراء : 


حكم استبراء البكر إذا اشتريت: 594 


الرضاع 
حكم ارتضاع الكبير: "١‏ 
هل الإرتضاع بعد الفطام-إذا كان بدون 
الحولين ‏ ينشر الحرمة أم لا؟ : /510 
هل يثبت تحريم المصاهرة 
بالرضاع؟ : 777 
القصاص 
قتل الذمي غيلة: الا 
من له ولاية العفو بالقصاص؟: "لا 
الديات 
تأجيل الدية على العاقلة: 54 
الأيمان والنذور 


حك من اندر متوع يرم السام يرما 
أفضل منه: 77 


١‏ -مقدمة التحقيق تراه و مه الك رمدت لاوم ا بو ما ا ا م ا 
أسباب إعادة تحقيق الجزء ل 


“-مسائل القسم الأول (ما يستغرب جدًا لندرة القائل به) 0 
؛ -مسائل القسم الثاني (ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة» وقال به 
غيرهم) 008 0 ااا 1 000 
ه-مسائل القسم الثالثك (ما هو خارج عن مذهب أتحمك وقال به غيره من 
الأئمة وأتباعهم) تعخ نع وأ تو اط يف1 نز ةدالوو م 1 
5-مسائل القسم الرابع (ما اختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب 
أحمد) 0 


١6١ 


1 رأ رسيّخ الإمنلام ان نبميّه وَمَاَنهاينَ عمال 
مر 
<< 


عطاءات العلم 


ان كار أبن محزم 


تس مام اقل اتح 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين»» وآله وصحبه والتابعين. 

أما بعد 

فإن من مصادر معرفة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية: 
الكتب التي ترجمت لهء فقد اعتنى عدد من المترجمين له بذكر جملة 
من اختياراته» وكان على رأس هؤلاء تلميذه الحافظ ابن عبدالهادي 
في كتابه «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص: 
8568 4)7310. فذكر )5١(‏ مسألة. ثم تلاه الحافظ ابن رجب في 
«ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ »)5٠05 5٠5‏ فذكر )١٠١(‏ مسائل» سبقه 
ابن عبدالهادي إلى ذكر أربع منها (رقم 2١‏ لاء. 5١١ء .»)١56‏ ثم كل 
من أتى بعدهما اعتمد على ما ذكراه» فبعضهم انتخب بعض المسائل 
من كل واحد منهما كابن العماد في «شذرات الذهب”''» واقتصر 
الآخرون على ما ذكره ابن رمن كالعليي في «المنهج الأحمد) 
(3"8/5) وصديق حسن خان في «التاج المكلل» 7 


ورغبة في تقريب الوقوف على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ (4)84/6: وهي في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص: 774)» وصدر ابن العماد 
ما ذكره من اختيارات الشيخ بقوله: (قال ابن رجب وغيره: ذكر نبذة من مفرداته” 
وغرائبه) ثم أورد (؟١7)‏ مسألة» منها )٠١(‏ مسائل ذكرها ابن رجب في «ذيل 
الطبقات»» والبقية زادها من «العقود الدرية» لابن عبدالهاديء والله أعلم . 

(؟) وقال بعد أن سردها: (قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة فى مواضعها بالآدلة 
الصحيحة الدالة عليهاء وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم ديكا وحديثا) |.ه. 


١م‎ 


وتوثيقها جاءت فكرة جمع هذه المسائل في موضع واحد يُلحق 
بالأعمال المفردة لاختيارات الشيخ”'" . 
وقد سقت كلام ابن عبدالهادي بنصه. ثم ألحقت به المسائل التي 
زادها ابن رجب وليست عند ابن عبدالهادي. مع نسبة الجميع إلى الكتب 
المفردة في اختيارات الشيخ» مع بيان المسائل التي ذكرها ابن العماد 
وهى عند ابن عبدالهادي بعزوها إلى «الشذرات» (وأرقامها: 252421 
امسا كان لوز مه وان اليه الانتن رح عن أن 
جميع المسائل اق عبد أبن رجت:ق: اذل الطعاحةة قد تابفه على ذكريى 
العليمي وابن العماد وصديق حسن خان ‏ عن عزو كل مسألة إليهم. 
أما العزو إلى المصادر الأصلية للشيخ» فإن كانت المسألة مما 
سبق وروده عند ابن عبدالهادي أو البرهان في كتابيهما فيكتفى 
بالإحالة على ما سبق عندهماء وأما إن كانت المسألة لم ترد عندهما 
فيحال في هذه الحالة على ما وقف عليه منها في كتب الشيخ . 
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل» وأن يوفق الجميع لما يحب 
ويرضىء وأن يغفرلي ولوالدي ولشايخي وللمسلمين» والحمد لله أولاً وآخرًا. 
وكتب 
سامي بن محمد بن جاد الله 
فل 
الرياض 


)١(‏ مما تجدر الإشارة إليه أن الاختيارات التي ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود 
الدرية» طبعت مفردة في «مجموعة الفتاوى» 2)8١  /9/5(‏ في ذيل جملة من 
فتاوى الشيخ المتعلقة بالطلاق وغيره» وهذا يفيد أن إفراد «الاختيارات» التي 
ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود» عمل قديم, والله أعلم. 


١65 


* الاختيارات التى ذكرها ابن عبدالهادي 


فى «العقود: فرفر تارق 

قال الحافظ ابن عبدالهادي: 

(ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره 
بها لم يزل ملازمًا للاشتغال والاشغال» ونشر العلم وتصنيف الكتب 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرهاء ونفع الخلق والإحسان 
إليهم والاجتهاد في الأحكام الشرعية» ففي بعض الأحكام يفتي بما 
أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة. 

وفي بعضها قد يفتي بخلافهم » أو بخللاف المشهور من مذاهبهم. 

ومن اختياراته التي خالفهم فيهاء أو خالف المشهور من أقوالهم: 

١-القول‏ بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرّاء طويلاً كان أو 


قَصيداء كننَا هو ذهب الظاهرية + وقول يحضن الصتكابة7. 


 "‏ والقول بأن البكر لا تستبرأء» وإن كانت كبيرة» كما هو قول 
ابن عمر واختاره البخاري صاحب «الصحيح)”" . 
*“ والقول بأن سجود التلاوة د يشترط له وضوء» كما يشترط 
)١(‏ «الاختيارات» للبرهان (55)» «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5؟5085/5)» 
«الاختيارات» للبعلي .)١١١(‏ 


(؟) «الاختيارات» للبرهان (59)., «الاختيارات» لليعلى (/ا٠5)»‏ «شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 88). 


١ /ا6‎ 


للصلاة» كما هو مذهب ابن عمرء واختيار البخاري ايف 


5 - والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل» فبان نهار 
لا قضاء عليه؛» كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وإليه ذهب بعض التابعين» وبعض الفقهاء بعدهم 


00 
ه ‏ والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» كما 
هو في حق القارن والمفردء كما هو قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواية عن الإمام أحيزن بن حنبل» رواها عنه ابنه 
عبدالله » وكثير من أصحاب الإمام لا را 


١‏ - والقول بجواز المسابقة بلا محلّل» وإن [أخرج]”*'' المتسابقان”*. 


» والقول باستبراء المختلعة بحيضة » وكذلك الموطوءة بشبهة‎ ٠ 
. والمطلقة آخر ثلاث تطليقات9'‎ 


)١(‏ «الاختيارات» للبرهان (58)» «ذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب (؟/5002), 
«الاختيارات» للبعلى (؟47). 

(؟) «الاختيارات» لابن عبدالهادي (07)» «الاختيارات» للبرهان ,)١7(‏ «الاختيارات» 
للبعلى »)١717(‏ «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 80). 

زهرة «الاختيارات» لابن عبدالهادي »)١١١(‏ «الاختيارات» للبرهان (47)» «الاختيارات» 
للبعلى (5/ا١).‏ 

(5) في العطير عه (خرج)» والتصويب من نسخة خطية ل «العقود الدرية»» وهو 
على الصواب فى «شذرات الذهب» لابن العماد. 

(0) «الاختيارات» للبرهان :)١١(‏ «الاختيارات» للبعلي (77): «شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 80). 

)١(‏ انظر: «الاختيارات» للبرهان (5". 7). «الاختيارات» للبعلي (05-500ق), 
«شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 88). 


١8 


#بروالقول بإباحة وطء الوثثات يملك المية 7 
4 والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام» ولا فدية في ذلك”" . 
٠‏ - وجواز طواف الحائضء» ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن 
تلو فطاع 
١‏ والقول بجواز بيع الأصل بالعصيرء كالزيتون بالزيت» 
02 


7 - والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء» مطلقًا كان أو 
“0 


٠‏ _القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره ‏ كالخاتم 
ونحوه - بالفضة متفاضلاً» وجعل الزائد في مقابل الصنعة”"" . 


.)808 /5( «شذرات الذهب» لابن العماد‎ »)5٠0( «الاختيارات» للبرهان‎ )١( 

(؟) «الاختيارات» لابن عبدالهادي (4 ١٠2؛‏ «الاختيارات» للبرهان 2»)١5(‏ «الاختيارات» 
للبعلى .)١175(‏ 

() «الاختيارات» لابن عبدالهادي »)١١15(‏ «الاختيارات» للبرهان ,)١5(‏ «الاختيارات» 
للبعلى (55)» «شذرات الذهب» لابن العماد (5/ 806). 

(4) «الاختيارات» للبرهان :)١7(‏ «الاختيارات» للبعلي (144): «شذرات الذهب» 
لابن العماد (7/ 85)»: وفي «المصباح المنير» (308): (الشيرج: معرب من 
شيرهء وهو دهن السمسم) ا.ه. 

(0) انظر: «الاختيارات» لابن عبدالهادي (١5)؛‏ «الاختيارات» للبرهان »)5١(‏ 
«الاختيارات» للبعلي (8). 

والمسألة عند ابن رجب في «ذيل الطبقات» (7/ 504) ونصه: (اختار ارتفاع 
الحدث بالمياه المعتصرة» كماء الورد ونحوه) ا.ه. 

() «الاختيارات» للبرهان :»)١8(‏ «الاختيارات» للبعلي »)١84(‏ «شذرات الذهب» 

لابن العماد (7/ 80) وفيه: (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة). 


١84 


5 - والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير 
قليلاً كان أو كثيه7"' . 


حم 
الماء '. 


75 والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة. 
/و١‏ - والجمع بين الصلاتين في أماكن 0000 
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 


- وكان يميل أخيرًا لتوريث المسلم من الكافر الذمي» وله في 
ا ب را 


4 ومن أقواله المشهورة التى جرى بسبب الإفتاء بها محن 
وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق”" . 


.)١١( «الاختيارات» للبعلى‎ »)5٠( «الاختيارات» للبرهان‎ )١( 
.)76( (؟) «الاختيارات» للبرهان (لالاء 728)» وانظر: «الاختيارات» للبعلى‎ 
والمسألة عند ابن رجب في «ذيل الطبقات» 04/0 060) ونصه:‎ 

(واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذورء كمن أخر 
الصلاة عمدًا حتى تضايق وقتهاء وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو 
محدثء فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء 
ويصليء, لأن الوقت متسع في حقه). 

(”) انظر : «الاختيارات» للبرهان (/51)». «الاختيارات» للبعلى .)١١7(‏ 

(4) «الاختيارات» للبرهان (78)» «الاختيارات» للبعلى (787). 

(0) «الاختيارات» للبرهان (9). «الاختيارات» لكان (0/ا), «شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 80). ١‏ 


1١1 


000 


فيه 


٠‏ وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة"''. 


١‏ وأن الطلاق المحرم لا يقع”"". 


وله فى ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة» منها: قاعدة كبيرة 
حاف «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» نحو أربعين 
كراسة» وقاعدة سماها «الفرق المبين بين الطلاق واليمين» 
بقدر النصف من ذلكء. وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين 
مكفرة» مجلد لطيف. وقاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق 
من “الأيمان” متقيقة» بوقا عد -تبحاننا «التفصيل بين التكفير 
والتحليل»» وقاعدة سماها «اللمعة»» وغير ذلك من القواعد 
والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبطء وله في ذلك 
جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية» وهو جواب 
طويل في ثلاث مجلدات» بقطع النصف البلدي) ١.ه.‏ 


د وراد ابن رجحب في «الذيل» (205/5- 206) 


الاختيارات الاتية: 


من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل [الأخرى]””"» فإنه 


«الاختيارات» للبرهان .)١(‏ «الاختيارات» للبعلي (50). «شذرات الذهب» 
لابن العماد (5/ 86). 

«الاختيارات» للبرهان (؟» ”). «الاختيارات» للبعلى (7737),» «شذرات 
الذهب» لابن العماد (9/ 80). ْ 


(5) في الأصل: (الأخر). 


١1١ 


000( 
فم 
فر 
)0( 
22( 
030 
“4 


00 
يجور عنده المسح عليه مع القدمين 1 

7 وأن المسح على الخفين لا [يتوقّت]”"' مع الحاجة ‏ كالمسافر 
على البريد ونحوه. وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية 
على خيل البريد-» و[يتوقّت]”" مع إمكان النزول وتيسره'". 


4 وجواز المسح على اللفائف ونحوها””'' . 


وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت» أو شق عليها 
النزول إلى الحمّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي”" . 


57" وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره» ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين» ولا لسن الإياس من الحيضء. وأن ذلك راجع 
إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها'" . 
وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاءء ولا يشرع 
. إن 20 
لهء بل يكثر من النوافل © . 


ا ل ةف 


«الاختيارات» للبعلى (5؟7)» وانظر: «الفتاوى» 21١74 /175١(‏ 1485). 
بالأصل: يتوقف»ء والمثبت أصحّ ‏ كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها. 
«الاخحتيارات» للبرهان (777). «الاختيارات» للبعلي (55). 

.)7١5( «الاختيارات» للبعلي‎ »)١1805 /7١( «الفتاوى»‎ 

«الاختيارات» للبرهان (79)» «الاختيارات» للبعلي (75). 

«الاختيارات» للبرهان  57(‏ 55)» «الاختيارات» للبعلي (156). 
«الاختيارات» للبرهان »)١17(‏ «الاختيارات» للبعلي (07). 


1١17 


فهرس المسائل الفقهية 


الطهارة 
المياه : 
الماء المقيد: ؟١‏ 
حكم المائع إذا وقعت فيه النجاسة: ١4‏ 


المسح على الخفين: 

المسح على النعلين والقدمين: ؟١”‏ 
المسح على اللفائف ونحوها: 55 
مدة المسح مع الحاجة: ؟ 


نواقض الوضوء : 
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : 1 


التيمم : 

0 للخوف من فوات صلاة العيد 
والجمعة: ١6‏ 

حكم تيمم المرأة الجنب إذا كان يشق 
عليها النزول للحمام: ١6‏ 


الحيض : 

هل للإياس من الحيض سن؟: 77 
أقل الحيض وأكثره: ١7‏ 

أقل طهر بين الحيضتين: 75 

طواف الحائض إذا لم يمكنها أن 
تطوف طاهرًا: ٠١‏ 


الصلاة 


هل يشرع القضاء لتارك الصلاة عمدًا 
إذا تاب؟ : /1؟” 


صلاة التطوع : 
يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ : ١‏ 


صلاة أهل الأعذار: 

المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة: ١‏ 
الام 

من أكل في نهار رمضان معتقدًا أنه 

ليل فبان نهارًا: 6 
الحج 

عقد الرداء في الإحرام: 4 

هل يكفي | م سعي واحد؟: ه0 
اببيوع 

الربا: 

بيع الأصل بعصيره: ١١‏ 

هل يشترط التمائل في بيع المصوغ 

من الذهب والفضة؟: ١7‏ 


السبق : 
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الفرائض 

ل 0 
النكاح 

نكاح الكفار: 

حكم وظء الوثييات بملك اليميق :8 
الطلاق 

الحلف بالطلاق: ١9‏ 

الطلاق الثلاث: ٠١‏ 


الطلاق المحرم : "5١‏ 
العدد 


عدة المختلعة» والمطلقة آخر ثلاث 
تطليقات» والموطوءة بشبهة: 1 


الاستبراء : 


حكم استبراء البكر إذا اشتريت: ” 
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-الاختيارات التي ذكرها ابن عبدالهادي في العقود الدرية . . 
الاختيارات التي زادها ابن رجب في ذيل الطبقات 5 
؛ -فهرس المسائل الفقهية 000 
ه-فهرس الموضوعات 1111111110 
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الفهرس العام 
١‏ -«الاختيارات» لابن عبدالهادى مناه لمكم موم اك القن ابا وام هات 
مقدمة التحقيق و و 0 


الفصل الأول طلم وا ماس وده وتو ان تمس 
الفصل الثاني ال سف ع لاع اروف م 


بالنهارين العلدة 2111111111 
- فهرس الموضوعات ا اق جف 4 نف روك 81 جف لايق قي جيل دق زه كلك 4 روكت 


مقدمة التحقيق عمط دن ون قد الاج ا م ا مده 
- مقدمة المؤلف ا 
مسائل القسم الأول ب 
- مسائل القسم الثاني سودي د لمعا الع د ع 11 
د مستائل القسيم :الغالك ا ا 


مسائل القسم الرابع ا 00 
- فهرس المسائل الفقهية سم ب ندع جع رت 


فهرس الموضوعات فم اق 7ن وميه ا ل ل و ا 0 
«الاختيارات لدى المترجمين» ا ويم شك عرف ارم ونب دز يجيه 107 
المقدمة جا م ا و لم ال ل ا 
- الاختيارات التى ذكرها ابن عبدالهادي 25*00 
الاختيارات التي زادها ابن رجب بوك جلت 1 
- فهرس المسائل الفقهية ا 00000 
- فهرس الموضوعات [[ 1[ ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز [ ز [ [ [ 21 


١ هه‎ 


